
 جامعة غرداية

 الحقوق والعلوم السياسية كلية

 الحقوققسم 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديمي
  جنائي والعلوم الجنائيةفي مسار الحقوق تخصص: قانون                     

 
 : الاستاذ تحت إشراف         :ينمن إعداد الطالب

  اولاد النوي مراد -                                              اولاد بوجمعة قدور  -
 قروي عبد الله -

 22/06/2019:  جيزة علننا بتاريخأنوقشت و 
 الصفة الأكاديمية الدرجة المناقشين

 رئيس أستاذ مساعد أ رابح ركبي 
 مشرفا  أستاذ مساعد أ اولاد النوي مراد
 مناقشا أستاد محاضر ب  د. لغلام عزوز 

 السنة الجامعية :

 م2019 -م 2018ه/1440-ه1439

القاضي الجزائي في دور 
 تقدير العقوبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهداء
لله على فضله ونعمه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد  

 اهدي ثمرة اجتهادي إلى

إلى اغلي ما في الوجود إلى التي تعجز الكلمات والأفعال عن شكرها ورد جميلها إلى التي 

 تألمت لألمي وفرحت لفرحي

 أمي الحبيبة

 ح  العل  إلى من رباني وعلمني ونصحني و أخد بيدي في الشدة والرخاء وزرع في

 والتعل  أبي العزيز
 إلى إخوتي وأخواتي .وجميع العائلة 

 إلى الذين سايروا مشواري الدراسي في جميع المستويات

 وجميع من عرفته  من بعيد أو قري 

 قدور
 

 



 الإهداء 
 إلى الفؤاد الطاهر الذي ضخ نور الهداية في عروق البشرية...

 .. المشكاة التي يأتم بها الهداة ...إلى معل  الناس الخير .

 إلى رسول الإنسانية ... من أرسل رحمة للعالمين ...

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسل          

 إلى القل  الذي يفيض بالحنان والشفاه لا تمل الدعاء ...

 إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها ...

 واطئه ...إلى بحر تعجز الكلمات أن ترسو في ش

 إلى من كانت الجنة تحت قدميها ...

 أمي         

 

 إلى المشعل الذي أنار لي الطريق و علمني الفضيلة والأمانة ...

 من استعذب السير فوق الأشواك لقطف الورود...إلى 

 إلى القل  الذي ينبض بالعطاء دون انتظار  الثناء ...

 إلى من زرع في أعماقي الاخلاق والقي  ...

 أبي         

 إلى الورد التي ترعرعت في ظل ذاك الحنان وهذا العطاء...

 إلى الأفئدة النضرة . والنجوم المضيئة في سمائي ...

 إلى من رضعوا معي الصدق والوفاء ...

 اخوتي         

 

 إلى أهل الوفاء ، ومنبع الاخاء  ، ورصيدي في الحياة ...

 كل الاحبة         

 

 إلى كل قل  طاهر وضمير حي ......
 

   عبد الله         



 شكر وعرفان

 

 الحمد لله الذي تتم به الصالحات 

 تحية تقدير واحترام :الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أما بعد

لى مشاعل النور ،  لا أ ن نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الوفير ا  أ بدا بالعطاء وقاموا بواجبهم  الذين  لم يبخلو لولا يسعنا ا 

لى من  امانة .. اعطوا فأ غدقوا وقدمو أ  بكل صدق و  سلحونا فأ ناروا طريقنا ، وجعلونا أ كثر ثقة بالمس تقبل بلا مقابل .. ا 

لا أ ن خوفنا من   أ ساتذتنا الكرام آخر ، ا  ن كانت تعتريني الرغبة في ذكر اسمائهم التي انطبعت في عقولنا الواحد تلو ال وا 

اسم زهرة من باقة الورود تلك أ و خطأ ي في ترتيب ازهر الباقة يجعلني نكتفي بأ ن أ نثر عبيرها على صفحتنا دون  سقوط

 ذكر أ سماء ال زهر المشكلة لها .

ليكم دعوة حب واحترام لمزيد من العطاء دعوة يفوح عبيرها  نتمنى أ ن تفي كلمة شكرا بما يجول في أ نفس نا تجاهكم ، ونقدم ا 

ال رجاءفيغطي جميع  . 
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 الملخص: 

الجزائــي وكلــ  مــه  يتنصــد دراســتنا مــه خــلال رــذو المــذةرة حــول قريقــة طديــد العقوبــة مــه قــرف القاضــ
خــلال قدرتــى علــى الملائمــة بــل الظــروف الواقعيــة المعروضــة عليــى واــروف مرتكــد الجر ــة والعقوبــة الــ  يقــدررا تبعــا 

نسيق بل المصالح الفرية والاجتماعية ،فـا  ةـا  مبـدأ لاقتناعى الشخصي وما  ليى عليى ضميرو على وجى يحقق بى الت
الشرعية مه انجع الوسائل لذل  فا  الحديث عـه رـرعية العقـا  لا يقـل عـه كلـ  . وعليـى فـا  القاضـي  مارسـتى 
لسلطتى التقديرية للوصول الى تقدير العقوبة رو الهدف المنشود الذي مه اجلـى مـنا المشـرع القضـاة رـذو السـلطة و 

يجة طقيق الارداف المتوخاة مه العقا  وري اصلاح الجاني وتقويم انحرافى بحيث يكو  عضـوا نافعـا في امتمـع  بالنت
. 

 :  الكلمات المفتاحية

السلطة التقديرية –تفريد العقا   –تقدير العقوبة   

 

Abstract 

Our study, through this memorandum, focuses on the method of determining the 

punishment by the criminal judge, through his ability to fit between the factual 

circumstances presented to him and the circumstances of the perpetrator and the 

punishment which he assesses according to his personal conviction and the 

dictates of his conscience, , If the principle of legitimacy is the most effective 

means, so talk about the legitimacy of punishment no less than that. Therefore, 

the judge exercising his discretion to reach the assessment of the punishment is 

the desired goal for which the legislator grants the judges this power and, as a 

result, to achieve the objectives of punishment, which is to reform the offender 

and correct his deviation so as to be a useful member of society. 
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 مقدمــــة
المقـررة لهـا إلى حفـي ةيـا  امتمـع وإقـرار يهدف قانو  العقوبات مه خـلال الـنص علـى الجـرائل والعقوبـات 

النظــام فيــى بالموابنــة بــل لايــة المصــل ة العامــة مــه جهــة و صــو  حريــات الأفــراد مــه جهــة أخــرى، فــ   ةــا  مبــدأ 
الشــرعية مــه أنجــع الضــمانات لرســل رــذو الأرــداف و يســيدرا فــ   الحــديث عــه رــرعية العقــا  لا يقــل أ يــة عــه 

 يكتمـل بـدو  تقـدير العقوبـة المناسـبة، فتقـدير العقوبـة مرحلـة رامـة و حاىـة في الــدعوى كلـ  لأ  ةيـا  القاعـدة لا
العمومية تلي جهودا سابقة صاحبت مختلف مراحلها لذا على القاضي أ  يكو  حريصا في حالة مـا ايهـت قناعتـى 

ســـد جســـامة الجـــرم إلى الإدانـــة  لأنـــى لـــي  نـــة أخطـــر مـــه أ  يعاقـــد رـــخص خطـــ  أو عـــه ســـو  تقـــدير  ـــا لا ينا
المرتكـــد و علـــى اثـــر كلـــ  مـــنا المشـــرع الجزائـــري للقاضـــي ســـلطة تقديريـــة بكنـــى مـــه تقـــدير العقوبـــة  ـــا يتناســـد و 
رخصية المتهل و اروفى ال  أدت بى لارتكا  الجر ة مقررا لأغلـد الجـرائل عقـوبتل لكـل واحـدة يـا يتـيا للقاضـي 

أدنى و أقصــى، بحيــث يســتطيع القاضــي أ  يحكــل علــى المــتهل بــل الاختيــار مــه بــل أحــد ا و لكــل عقوبــة حــديه 
 رذيه الحديه.

ةمـــا أجـــاب للقاضـــي الجزائـــي ســـلطة نفيـــف العقوبـــة دو  حـــدرا الأدنى عنـــد تـــوافر الأعـــذار أو الظــــروف 
أو  المخففـة أو تشــديدرا  ــا اـاوب الحــد الأقصــى المنصـون عليــى قانونــا ةمـا في حالــة العــود و الاعتيـاد علــى الإجــرام

 لى أ  ي مر بوقف تنفيذ العقوبة أو الإعفا  منها ةلية.  احترافى ةما
و رو على كل  ف نى  ارس سلطتى التقديرية للوصول إلى تفريـد العقوبـة و رـو الهـدف المنشـود الـذي مـه أجلـى مـنا 

 المشرع القضاة رذو السلطة.
ـــة رـــي  قدرتـــى علـــى الملائمـــة بـــل الظـــروف و المقصـــود بالســـلطة التقديريـــة للقاضـــي عصـــون طديـــد العقوب

الواقعية المعروضـة عليـى واـروف مرتكبهـا و العقوبـة الـ  يقـدررا تبعـا لاقتناعـى الشخصـي و ضـميرو  علـى وجـى يحقـق 
 التنسيق بل المصالح الفردية و الاجتماعية.

الجـاني  إ  السلطة الممنوحـة للقاضـي مـا وجـدت إلا لت قيـق الأرـداف المتوخـاة مـه العقـا  و رـي إصـلاح
و تقــويم انحرافــى بحيـــث يعــود عضـــوا نافعــا في امتمـــع و كلــ  عنـــدما يلجــ  إلى تطبيـــق اــروف نفيـــف العقــا  علـــى 
المــتهل فهــو بالضــرورة  يتعــرا لأرــداف العقوبــة الــ  رىهــا المشــرع لــى و لكــه المشــرع عنــدما يرســل السياســة الجنائيــة 

ه القــوانل ف نــى يــترض للقاضــي اختيــار مــا يــراو ملائمــا مــه للقضــاة و كلــ  ب فراغهــا في قالــد التجــريم عــه قريــق ســ
طقيــق أرــداف العقوبــة تبعــا لمعــايير معينــة و كلــ  بطريقــة غــير مبارــرة و رــو بالتــاد عنــدما يطبــق العقوبــة اتهــد في 

مـه جهـة الملائمة بل نوعها و مقداررا مه جهـة و بـل الاعتبـارات اةاصـة الـ  طـددرا جسـامة الجر ـة و إ  امـرم 
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أخرى فلما يقوم بالتطبيق العملي للنصون على القضايا المطروحة أمامى ف   مهمتـى تلـ   تعتـن مـه الأمـور العاديـة 
في العمل بالنسبة لى بالطبع ،لكه كل  يحتاج منـى نوعـا مـه الحـذر لأتـا تتعلـق بحريـة و ةرامـة  الفـرد ارميـة دسـتوريا 

ملمــا بكــل مــا يتعلــق بالعقوبــة ، أصــنافها، تطبيقهــا، بــدائلها ومواةبــا  الأمــر الــذي يســتوجد علــى القاضــي أ  يكــو 
 لمختلف التعديلات ال  تل ق بها.

فعملية تقـدير العقوبـة رـي مـه الأمـور الصـعبة و المعقـدة و المهمـة في القضـا  الجزائـي لأنـى لا ينب ـي بـ ي  -
در العقوبـة تقـديرا سـليما يسـما بت قيـق حال مه الأحوال توقيع العقا  مه أجل العقـا  فقـو و إ ـا اـد أ  تقـ

الأغراا المقصـودة منهـا و الـ  رـرعت مـه أجلهـا و كلـ  لا يـ ت إلا بـالت كل في التقنيـات الـ  جعلهـا المشـرع في 
 يد  القاضي .  

و ةـــل رـــذا و كاض ةانـــت رـــي ارفـــزات الذاتيـــة علـــى خـــوا موضـــوع المـــذةرة دو  غـــيرو  فمســـ لة تقـــدير  
ـــة تثـــير عـــدة  تســـا لات  تســـتدعي الب ـــث و التعمـــق ةتلـــ  المتعلقـــة  ـــدى ســـلطة القاضـــي في تقـــدير ةمهـــا العقوب

ونوعهـــام ومـــه أيـــه يســـتمد رـــذو الســـلطة مو مـــا رـــي مظارررـــا و الوســـائل الـــ  يســـتعملها مو الضـــوابو الـــ  اـــد 
 مراعاتهام إلى غير كل  مه المسائل ال  سنتناولها مه خلال رذا الب ث  .

 أ يتى  مختلف جواند الموضوع وإبراب ةل رذو التسا لات ولدراسة  وعليى فللإجابة عه
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 )المب ث الاول(  العقوبة  خصائصو  وفي رذا الإقار طدثنا عه تصنيف

 .كمي و النوعي للعقوبةسلطة القاضي الجزائي في التقدير الوالمب ث الثاني 
 المبحث الأول: ماهية العقوبة

 في إقار دراسة العقوبة سنتعرا إلى تعريفها و خصائصها و أرل تقسيماتها و كل  في المطلبل التاليل:

 المطلب الأول: تعريف العقوبة و تبيان خصائصها
 الفرع الأول: تعريف العقوبة  

معظل التعريفات الفقهية في إبراب الألم ةجورر للعقوبة فيعرف الفقى العقوبة ب تا إيلام مقصود يوقع  تتفق
 مه أجل الجر ة و يتناسد معها.

و يعـــرف الـــبع  اعخـــر العقوبـــة ب تـــا جـــزا   يوقـــع باســـل امتمـــع تنفيـــذا لحكـــل قضـــائي علـــى مـــه تثبـــت 
تنطوي على ألم يل ق بامرم نظـير مخالفتـى تـي القـانو  أو أمـرو و  مسؤوليتى عه الجر ة فالعقوبة مه حيث ري جزا 

يتمثــــل رــــذا الألم في حرمــــا  اركــــوم عليــــى مــــه حــــق مــــه حقوقــــى ة قــــى في الحيــــاة أو الحريــــة أو في مبارــــرة نشــــاقى 
 السياسي

 1و ما إلى كل  
بقصـد إيـلام المسـؤول عـه  ووفقا للتعريفات السابقة ف   العقوبة تقرر بحكل قضائي تنفيـذا لأحكـام القـانو 

ارتكا  الجر ة إلا أ  الألم لي  ال را الوحيد المقصود مه العقوبة فال را الحقيقي مه العقا  رو لايـة مصـالح 
الجماعــة بتوقيــد النظــام الاجتمــاعي و رــذا لمنــع ةــل مـــه تســول لــى نفســى المســاس بنظــام امتمــع، و ال ــرا الثـــاني 

ذا بردعــى و في نفــ  الوقــت إصــلاحى و ت ريلــى حــل يكــو  أرــلا للتكيــف مــع فيؤخــذ مــه باويــة الجــاني نفســى و رــ
      2امتمع و أ  لا يعود للإجرام مستقبلا.

 الفرع الثاني: خصائــص العقوبة:
 تتمتع العقوبة بعدة خصائص و رــي:
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 شخصية العقوبة: -أولا
يعــم مبــدأ رخصــية العقوبــة أ  العقوبـــة لا توقــع إلا علــى مــه ارتكـــد الجر ــة أو ســارل في حــدوثها ســـوا  

و نتيجــة لــذل  لا بتــد العقوبــة إلى ال ــير مهمــا ةانــت صــلتى بالجــاني فــلا تطبــق علــى  1 بصــفة أصــلية أو رــارض فيهــا 
 الود أو الوصي أو المسؤول المدني ما لم يرتكد أحدرل خط  رخصي.

 يترتد على مبدأ رخصية العقوبة آثار رامة منها:و 
 .عدم معاقبة رخص بري  لا علاقة لى بوقوع الجر ة.1
 .طقيق العدالة في امتمع و لاية مصالح الأفراد.2
.عــدم بكــه الجــاني مــه الإفــلات مــه العقــا  لأ  العقوبــة لا توقــع إلا علــى مرتكــد الجر ــة و علــى مــه رــارةى و 3

 ساعدو فيها.
 شرعية العقوبة: -نياثا

يعتن رذا المبـدأ مـه أرـل المبـادق القانونيـة في التشـريع الجزائـي حيـث أنـى لا  كـه اعتبـار جر ـة وقعـت دو  
الــنص عليهــا في القــانو  ةمــا أنــى لا  كــه توقيــع عقوبــة علــى أحــد مــا لم يــنص عليهــا القــانو ، فالقــانو  رــو الــذي 

ا بدقــة فالقاضــي لا يســتطيع أ  يحكــل بعقوبــة غــير منصــون عليهــا أو يــنص علــى العقوبــة و يحــدد نوعهــا و مقــدارر
و لا يتنـا  مـع الشـرعية  , يتجاوب مع ما رـو منصـون عليـى و في كلـ  ضـمانة لا غـ  عنهـا تسـتبعد طكـل القضـاة

ى مــا نجــدو في القــانو  مــه إعطــا  ســلطة تقديريــة للقاضــي بكنــى مــه اختيــار الجــزا  المناســد قالمــا   كلــ  بنــا  علــ
القانو  و ينطق القاضي بالعقوبـة في ـددرا ةمـا و نوعـا و لـي  للسـلطات العامـة الحـق في ت ييررـا إك عليهـا واجـد 
أ  تلتــزم في تنفيــذرا  ــا نطــق بــى القضــا  و يعــد الت ديــد القضــائي للعقوبــة ضــمانا للم كــوم عليــى مــه تعســف و 

 2استبداد سلطات التنفيذ.
بنصها "نضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي  133رخصية العقوبة في المادة و يؤةد الدستور مبدأ الشرعية و 

 الشرعية و الشخصية".
 و يترتد على رذا المبدأ عدد مه النتائج الهامة:

.حظـــر تطبيـــق نصـــون التجـــريم و العقـــا  علـــى الماضـــي بـــ ثر رجعـــي إلا إكا ةانـــت رـــذو النصـــون تنطـــوي علـــى 1
ي إك  ألا يحكــل علــى المــتهل بعقوبــة صــدرت بعــد ارتكــا  الجر ــة فــلا اــوب مصــل ة المــتهل ،فشــرعية العقوبــة تقتضــ
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بالتــاد أ  يطبــق علــى مــتهل بر ــة عقوبــة جديــدة تزيــد في نوعهــا أو مقــداررا عــه العقوبــة الــ  ةانــت ســارية وقــت 
 .02ارتكا  الجر ة و رذو النتيجة قرررا قانو  العقوبات في المادة 

 عقا  تفسيرا ضيقا فلا اوب للقاضي التوسع في تفسير أرةا  الجر ة  و عناصررا..تفسير قواعد التجريم و ال2
.أ  تكـــو  ســـلطة القاضـــي التقديريـــة في تقـــدير العقوبـــة وفقـــا لأحكـــام القـــانو  و أ  المشـــرع تـــرض للقاضـــي ســـلطة 3

مشـددة أو مخففـة مـادام مـا مطلقة في تقدير العقوبة الملائمة في الحـدود المقـررة بالقـانو  و إعمـال الظـروف الـ  رآرـا 
 انتهى إليى في قضائى يقوم على أسبا  سائ ة ولا مخالفة فيها للقانو .

 قضائية العقوبة -ثالثا

يعـــم رـــذا المبـــدأ أ  العقوبـــة لا توقـــع إلا مـــه خـــلال ســـلطة قضـــائية مختصـــة نـــص عليهـــا قـــانو  الإجـــرا ات 
 الجزائية و مه خلال حكل قضائي.

فـــلا تكـــو  العقوبـــات الصـــادرة مـــه قبـــل المـــديريه علـــى مـــوافيهل أو اعبـــا  علـــى أبنـــائهل لهـــا صـــفة العقوبـــة 
الجزائية بل أ  الجزا ات الإدارية أو الجزا ات المدنية لا يتقرر لها وصف العقوبات الجزائية لاختلاف قبيعـة ةـل منهـا 

بة جزائية على نف  الفاعل ةما رو الحـال بالنسـبة للمواـف ،و إقرار قرارات إدارية أو ت ديبية لا  نع مه إيقاع عقو 
العام الذي يقبل رروة لذا لابد أ  تكو  العقوبة صادرة مه قبل ريئة قضائية و عه قريق حكل قضائي متـوافر فيـى 
 .الشروط المشار إليها عه قريق قانو  الإجرا ات الجزائية مثل ةونى مكتوبا و موقعا عليها مه قبل رئي  الجلسة

ويترتـد علــى رــذو اةصــية أو المبــدأ امتنــاع تنفيــذ أي عقوبـة جزائيــة و لــو ةــا  منصــون عليهــا قانونــا مــا لم 
 1يصدر بهذو العقوبة حكل قضائي. 

طقيق الضمانات الأساسية للمتهل و حقوقى وحرياتى لأنى يتيا لى فرصة المثول أمـام القاضـي و الـدفاع عـه 
 ام المثارة ضدو. و ررح الملابسات و الظروف ال  رافقت الجر ة.نفسى و مناقشة الشهود و أدلة الاته

 عدالة العقوبة -رابعا
 ترتبو عدالة العقوبة ب مور رامة:

.العقوبــة لا تكــو  عادلــة إلا إكا ةانــت لابمــة لا غــ  عنهــا لت قيــق مصــل ة امتمــع في مكاف ــة الإجــرام أي إكا  1
يهــا واضــ ا أمــا إكا ةــا  مــه الممكــه لايــة المصــل ة الاجتماعيــة المــراد ةــا  وجــى الضــرورة في تقريررــا و الالتجــا  إل

لايتهـــا بوســـائل أخــــرى غـــير العقوبــــة الجزائيـــة فــــ   لجـــو  المشــــرع إلى العقـــا  الجزائــــي يكـــو  مــــه قبـــل التعســــف في 
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رـل الضـوابو استعمال حق العقا  و منافيا لما تقتضـيى العدالـة ،و مراعـاة العدالـة في مرحلـة التجـريم و العقـا  مـه أ
 1ال  ينب ي أ  توجى المشرع حيث يز  المصالح الاجتماعية ليقدر ما يكو  مه بينها أولى بالحماية الجنائية. 

تكو  العقوبة عادلة إلا إكا ةانـت متناسـبة مـع الجـرم المرتكـد فيجـد أ  يتضـمه معـ  الإيـلام ب ـير بيـادة أو  . لا2
نقصــا  فــلا فائــدة في عقوبــة غــير رادعــة ةــذل  اــد أ  تتناســد العقوبــة مــع رخصــية الجــاني و اروفــى و مــا أحــاط 

 بالجر ة مه ملابسات.
نضــع لتقــدير  كمــة الموضــوع وطقيقــا للعدالــة مــنا المشــرع وتناســد العقوبــة مــع الجر ــة مســ لة موضــوعية 

القاضــي ســلطة طديــد مقــدار العقوبــة بحيــث تــتراوح بــل حــديه أعلــى و أدنى رتــار القاضــي أيهمــا أقــر  إلى طقيــق 
 العدالة استنادا إلى الظروف و الملابسات ال  أحاقت بارتكا  الجر ة.

 المطلب الثاني: تصنيف العقوبات

لعقوبــات المقــررة في القــانو  الجزائــريم رــذا مــا ســنتعرف عليــى مــه خــلال تصــنيف العقوبــات الــذي مــا رــي ا
نتناولــى في الفــرعل التــاليل وصــص الأول منــى لتصــنيف العقوبــات بــالنظر إلى جســامتها )ســلل العقوبــات( و الثــاني 

 لتصنيفها بالنظر إلى علاقتها ببعضها.

 إلى جسامتها:  الفرع الأول: تصنيف العقوبات بالنظر
ســــلل  08/06/1966المــــؤر  في  156. 66حــــدد قــــانو  العقوبــــات الجزائــــري الصــــادر  وجــــد الأمــــر 

منــى و  وجــد التعــديل الجديــد أعيــد النظــر في تصــنيف العقوبــات بــالتخلي علــى العقوبــات  05العقوبــات في المــادة 
عقوبـات خاصـة بـى و علـى كلـ  وجـد التمييـز بـل  التبعية ةما ّ  إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنـوي و تقريـر

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي و تل  المقررة للشخص المعنوي.
و رـــي ثـــلاف أصـــناف العقوبـــات الجنائيـــة و الجن يـــة و عقوبـــات  :العقوبـــات المقـــررة للشـــخص الطبيعـــي -أولا

 المخالفات.
   العقوبات الجنائية:-أ

و  العقوبـــات ترتيبـــا تنابليـــا مـــه العقوبـــة الأرـــد إلى العقوبـــة الأخـــف علـــى الن ـــو مـــه قـــان 05و رـــي مرتبـــة في المـــادة 
 اعت:
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 و ري :  1  وري عقوبة مقررة لعدد مه الجنايات  كه حصررا في ثلاف مجموعات ةنى  الإعدام:-1  
 مـه  86: مثـل: رئاسـة عصـابة أو تكوينهـا ب ـرا الإخـلال بـ مه الدولـة المـادة الجنايات ضد أمـن الدولـة

 قانو  العقوبات. 63إلى  61قانو  العقوبات، الجناية مه المواد 
 و يتعلـــق الأمـــر بنايـــة القتـــل في حـــالات نـــذةر منهـــا القتـــل المرتكـــد مـــع ســـبق الجنايـــات ضـــد الأفـــراد :

 قانو  العقوبات. 261الإصرار أو الترصد، قتل الأصول، التسميل المادة 
 و  410ي  التخريــد و الهــدم بواســطة مــواد متفجــرة المــادة : و يتعلــق الأمــر بنــاالجنايــات ضــد الأمــوال

مكــرر مــه قــانو  العقوبــات و يــدر الإرــارة علــى أ  رقعــة الجــرائل الــ  يعاقــد  417طويــل قــائرة المــادة 
 م. 2006، 2001عليها قانو  العقوبات بالإعدام تقلص إثر تعديلى في سن  

بــة الســجه المؤبــد علــى العديــد مــه الجنايــات نــذةر منهــا تقليــد : يعاقــد القــانو  الجزائــري بعقو الســجن المدبــد -2
قـــانو  العقوبـــات، التزويـــر في ارـــررات العموميـــة أو الرىيـــة إكا ةـــا  موافـــا  205أختـــام الدولـــة و اســـتعمالها المـــادة 

 ق ع(. 3- 263قانو  العقوبات القتل العمد ) 214
ربعة، تابولت، لامبــيز، تيزي وبو والنواقيـة، حيـث رضـع تطبق رذو العقوبة في مؤسسات إعادة الت ريل و عددرا أ

(مـه  02 -46سـنوات المـادة ) 03اركوم عليى لنظام انفرادي يعزل فيـى اركـوم عليـى لـيلا و تـارا لمـدة لا تتجـاوب 
 المتعلق بتنظيل السجو . 2005. 02. 06( المؤر  في 04-05قانو )

 
و تــتراوح بـــل  03البنــد  05عقوبـــة الســجه المؤقــت في المــادة  : نــص قــانو  العقوبــات علــىالســجن المدقــت-3

 ( سنة.20خم  سنوات و عشريه )
و يعاقد قانو  العقوبات الجزائري بهذو العقوبة في العديد مه الجرائل مثـل السـرقة الموصـوفة، رتـ  العـرا المرتكـد 

 ع(. ق 2. 336و  2. 335سنة مع استعمال العنف )المادتا   16على قاصر لم يكمل 
الأصل أ  لا تكو  العقوبات الجنائية مص وبة بال رامة غير أ  قـانو  العقوبـات حـاد عـه رـذو القاعـدة بنصـى علـى 

إلى مكـــرر  04مكـــرر  87ال رامـــة مـــع عقوبـــة الســـجه المؤقـــت في الجنايـــات المتعلقـــة بالأعمـــال الإررابيـــة )المـــواد مـــه 
مــع الســجه المؤقــت و كلــ  اثــر تعــديل قــانو  العقوبــات في ( و مــا لبــث أ  أجــاب المشــرع الحكــل بعقوبــة ال رامــة 07

                                                           
1
 .221أحسه بوسقيعة، المرجع السابق، ن ‌ 
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بنصـــى صـــراحة أ  عقوبـــات الســـجه المؤقـــت لا بنـــع الحكـــل بعقوبـــة ال رامـــة )المـــادة  2006و في  10/11/2004
 1مكرر ق ع(  05

 :  العقوبات الجنحية-ب

 مه قانو  العقوبات ةاعت: 05و ري  ددة في الفقرة الثانية مه المادة 
  سنوات ماعدا الحالات ال  يقرر فيها القانو  حدودا أخرى. 05الحب  لمدة تتجاوب رهريه إلى 
  دج. 20.000ال رامة ال  تتجاوب 

سـنوات حـب  و رـي حـالات اسـتثنائية أرـارت إليهـا المـادة  05إلا أنى رناض حـالات أيـه الجن ـة تتجـاوب عقوبتهـا 
الـــ  يقـــرر فيهـــا القـــانو  حـــدود أخـــرى" و رـــي مـــا تســـمى بالجن ـــة  في فقرتهـــا الثانيـــة بنصـــها "ماعـــدا الحـــالات 05

 المشددة.

 :  عقوبات المخالفات-ج

و رــي موبعــة علــى فئتــل  466إلى  440وردت المخالفــات في الكتــا  الرابــع مــه قــانو  العقوبــات المــواد 
المقـــررة للمخالفـــات  تتكـــو  الفئـــة الأولى في درجـــة وحيـــدة في حـــل تتكـــو  الثانيـــة مـــه ثـــلاف درجـــات. و العقوبـــات

 دج. 20.000و  2000بوجى عام ري الحب  الذي يتراوح مه يوم واحد إلى رهريه و ال رامة ال  تتراوح بل 
 20م تـتراوح مـا بـل  2006يدر الإرارة إلى أ  ال رامة المقررة للمخالفات ةانت قبل تعديل قـانو  العقوبـات في 

 ة مص وبة بالحب  و يكو  الأمر اختياريا بينهما.دج. في غالد الأحوال تكو  ال رام 2000و 

 : بدائل العقوبة -د

تعد بدائل العقوبات مه المسائل المست دثة في التشريعات الجزائية المعاصرة يلج  إليهـا في مواجهـة الجـانحل 
إك أقــر عقوبــة العمــل و أخــذ المشــرع الجزائــري بهــذا النظــام عنــد تعديلــى لقــانو  العقوبــات  2المبتــدئل أو غــير اةطــيريه 

 للنفع العام ةعقوبة بديلة لعقوبة سالبة لل رية و ال  يتل التطرق إليها بالتفصيل في المب ث المواد.
 :  العقوبات المقررة للشخص المعنوي -ثانيا

بالنســـــبة للمخالفـــــات  01مكـــــرر  18مكـــــرر بالنســـــبة للجنايـــــات و الجـــــنا و المـــــادة  18حـــــددت المـــــادة 
 على الشخص المعنوي.العقوبات المطبقة 

                                                           
1
 .230أحسه بوسقيعة، المرجع السابق، ن ‌ 

2
‌.236أحسه بوسقيعة، المرجع السابق، ن  ‌ 
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    الجنايات و الجنح:-أ

 مكرر على العقوبات المقررة جزا  للشخص المعنوي و تتمثل في ال رامة. 18نصّت المادة 
 :  .مبلغ الغرامة1

مبلغ ال رامة المقررة للشخص المعنوي في مـواد الجنايـات و الجـنا  01مكرر في البند رقل  18المادة  حددت    
 مرات الحد الأقصى المقررة قانونا للجر ة عند ما يرتكبها الشخص الطبيعي. 05 ا يساوي مرة إلى 

  كــويه يعيــة الشــخص الطبيعــي عــه جر ــة ت 01مكــرر  177و ركــذا وعلــى ســبيل المثــال تعاقــد المــادة
دج و عليــى فــ   جــزا  الشــخص المعنــوي يكــو  غرامــة  1.000.000إلى  500.000أرــرار ب رامــة مــه 

 دج. 5.000.000إلى  1.000.000مه 
مـرات  04الشـخص المعنـوي عـه تبيـي  الأمـوال ب رامـة لا  كـه أ  تقـل عـه  07مكـرر  389فيمـا تعاقـد المـادة 

 389و مــا دامــت ال رامــة المقــررة جــزا  للشــخص الطبيعــي في المــادة الحــد الأقصــى للشــخص الطبيعــي و تبعــا لــذل  
دج ف   جزا  الشخص المعنوي يكـو  غرامـة تسـاوي  3.000.000إلى  1.000.000مثلا ري مه  01مكرر 

 دج. 15.000.000إلى  12.000.000

   الحالة التي لا ينص فيها القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي: -2

ـــة الـــ  لا يـــنص فيهـــا القـــانو  علـــى عقوبـــة ال رامـــة بالنســـبة للشـــخص  02مكـــرر  18المـــادة نصـــت  علـــى الحال
الطبيعي ففي مثل رذو الحالة ف   الحـد الأقصـى لل رامـة ارتسـد لتطبيـق النسـبة القانونيـة المقـررة للعقوبـة فيمـا رـص 

 الشخص المعنوي يكو  ةاعت:
 2.000.000 قد عليها بالإعدام أو بالسجه المؤبد.دج عندما تكو  الجناية معا 
 1.000.000 .دج عندا تكو  الجناية معاقد عليها بالسجه المؤقت 
 500.000 .بالنسبة للجنا 

 

 ق ع  374الحالة الخاصة بجنحة إصدار أو قبول شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة  -3
على جن ة إصدار أو قبول ري  بدو  رصـيد بالنسـبة للشـخص الطبيعـي ب رامـة لا  374المادة  تعاقد-

 تقل عه قيمة الشي  و النقص في الرصيد.
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قـــانو  العقوبـــات رـــو أ  المشــرع لم يحـــدد فيهـــا الحـــد الأقصـــى لل رامـــة المقـــررة  374و مــا  يـــز حكـــل المـــادة 
ـــة إلا اع تبـــار قيمـــة الشـــي  حـــدا أقصـــى لل رامـــة و مـــه   تطبـــق علـــى للشـــخص الطبيعـــي، فلـــي  لنـــا في رـــذو الحال

     مرات قيمة الشي . 05الشخص المعنوي غرامة تساوي مه مرة إلى 

 العقوبات المقررة في مواد المخالفات:-ب

مـرات الحـد  05على رذو العقوبات و حصرتها في غرامة تسـاوي مـه مـرة إلى  01مكرر  18المادة  نصت
 الأقصى لل رامة المقررة قانونا للجر ة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي.

 الفرع الثاني: تصنيف العقوبات بالنظر إلى علاقتها ببعضها:

أ  يحكـل بهـا إكا مـا ثبتـت التهمـة في حـق المـتهل مـا إلى جاند العقوبات الرئيسية الـ  يتعـل علـى القاضـي 
لم يسـتفيد مـه عـذر معـف مـه العقوبـة نـة عقوبـات تكميليـة بيـادة علـى العقوبـات الأصـلية و ةـا  قـانو  العقوبـات 

يتضـــــمه العقوبـــــات التبعيـــــة.و رـــــي العقوبـــــات المتعلقـــــة  20/12/2006قبـــــل تعديلـــــى  وجـــــد القـــــانو  المـــــؤر  في 
وحــدرا الــ  ةانــت تطبـق تلقائيــا دو  حاجــة لل كــل بهــا و قـد أل ــى بعضــها و أدمــج بعضــها في  بالعقوبـات الجنائيــة

 العقوبات التكميلية ةما نص على عقوبات تكميلية بالنسبة للشخص المعنوي ةما سي ت بيانى:

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: -أولا

 نعرا أولا للعقوبات الأصلية   العقوبات التكميلية.

 لعقوبات الأصلية:ا-أ

 مه  ق ع  العقوبات الأصلية ووبعتها على الجرائل حسد وصفها القانوني على الن و اعت: 05عرفت المادة 
ســنوات و  05العقوبــة الأصــلية في الجنايــات رــي: الإعــدام، الســجه المؤبــد، الســجه المؤقــت لمــدة تــتراوح بــل خمــ  

 سنة. )سبق كةررا(. 20عشريه 
 20.000سـنوات و غرامـة  تتجـاوب  05إلى  02في مادة الجنا ري الحب  لمدة تتجاوب رـهريه  العقوبة الأصلية 

 دج.
دج إلى 2000العقوبات الأصلية في المخالفات الحب  مه يوم واحد على الأقل إلى رهريه علـى الأةثـر و ال رامـة.

 دج. 20.000
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عقــوبتل و في الحــالات الــ  يــنص فيهــا  قــد يــنص القــانو  علــى عقوبــة واحــدة أصــلية لكــل جر ــة و قــد يــنص علــى
قــانو   350القــانو  علــى عقــوبتل أصــليتل  قــد يكــو  الحكــل بهمــا معــا ةمــا في الســرقة المنصــون عليهــا في المــادة 

قـــانو   299 -298العقوبـــات و قـــد يكـــو  للقاضـــي اةيـــار بينهمـــا ةمـــا رـــو الحـــال في جن ـــ  العنـــف و الســـد 
 العقوبات. 

   كميلية:العقوبات الت -ثانيا

مه قـانو  العقوبـات الأصـل أتـا جوابيـة و مـع كلـ  نـصّ المشـرع علـى حـالات تكـو   09وردت في المادة 
 بع  العقوبات التكميلية إلزامية وري:

 : الحجر القانوني-1

مكـرر المسـت دثة إثـر  09على عقوبة الحجر القانوني ةما نصـت المـادة  01في البند رقل  09نصت المادة 
علــى أنــى في حالــة الحكــل بعقوبــة جنائيــة تــ مر اركمــة وجوبــا بــالحجر القــانوني،   2006العقوبــات في  تعــديل قــانو 

 ويتمثل الحجر القانوني في حرما  اركوم عليى مه يارسة حقوقى المالية أثنا  تنفيذ العقوبة الأصلية.
لم يشر المشرع إلى الحالات ال  يكو  فيها الحجر القانوني اختياريـا ومـع كلـ  فلـي  نـة مـا  نـع الحكـل بـى في حالـة 

و لم يعلــق المشــرع تطبيقهــا علــى رــرط أ  يــنص  09الحكــل بعقوبــة جن يــة مادامــت رــذو العقوبــة مقــررة في المــادة 
 عليها القانو  صراحة.

   نية و المدنية و العائلية:الحرمان من ممارسة الحقوق الوط-2

علـــى عقوبـــة الحرمـــا  مـــه الحقـــوق الوقنيـــة و المدنيـــة و العائليـــة و حـــددت  02في البنـــد رقـــل  09نصـــت المـــادة 
 مضمو  رذو الحقوق و تتمثل في: 2006المست دثة اثر تعديل قانو  العقوبات في  01مكرر  09المادة 
  مه ييع الواائف و المناصد العمومية أو إسقاط العهدة الانتخابية. العزل أو الإقصا 
  .الحرما  مه حق الانتخا  و التررا و مه لل أي وسام 
  عــدم الأرليــة لتــود مهــام مســاعد  لــف أو خبــير أو الإدلا  بشــهادة علــى عقــد أو أمــام القضــا  إلا علــى

 سبيل الاستدلال.
 التـدري  أو في إدارة مدرسـة أو اةدمـة في مؤسسـة للتعلـيل بصـفة الحرما  مه الحق في لـل الأسـل ة و في 

 أستاك أو مدرس أو ناار.
 .عدم الأرلية لأ  يكو  وصيا أو مقدما 
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  .1سقوط حقوق الولاية ةلها أو بعضها 
 تطبق رذو العقوبة و تكو  إلزامية و قد تكو  اختيارية:

القاضـي و الحكـل يكـو  بالحرمـا  مـه يارسـة حـق أو أةثـر و  عند الحكل بعقوبة جنائية ولابد أ  ينطق بها إلزامية:
 سنوات. 10طرمى مه الكل و كل  لمدة  أقصارا  قد

تكــو  اختياريـــة عنــد الحكــل في جن ـــة و لكــه رنــا يشـــترط المشــرع أ  يكــو  رنـــاض نــص واضــا يســـما  اختياريــة:
ة، ةـــذل  نجـــدرا في المضـــاربة ال ـــير بـــالحكل بالحرمـــا  مـــه الحقـــوق الوقنيـــة و نجـــدرا في بعـــ  النصـــون مـــثلا الســـرق

 مشروعة
 سنوات. 05ق ع(. و تكو  مدة الحرما  في الجنا لمدة أقصارا  165ق ع( فتا  ل للقمار )المادة  174) 

  المصادرة الجزئية للأموال: -3

علــى أتــا  15علــى عقوبــة المصــادرة الجزئيــة لعمــوال و عرفتهــا المــادة  05في بنــدرا رقــل  09نصــت المــادة 
الأيلولــة النهائيــة إلى الدولــة لمــال أو مجموعــة أمــوال معينــة أو مــا يعــادل قيمتهــا عنــد الاقتضــا  و قــد تكــو  المصــادرة 

 الجزئية لعموال عقوبة إلزامية أو عقوبة اختيارية.
تابعـة و في حالة الإدانة مه أجـل جنايـة، المشـرع لا يشـترط رنـا العقوبـة الجنائيـة ةـل مـا يشـترقى أ  تكـو  الم إلزامية:

الإدانــة مــه أجــل جنايــة بصــرف النظــر عــه قبيعــة العقوبــة اركــوم بهــا الــ  قــد تكــو  عقوبــة جن يــة بفعــل تطبيــق 
 اروف التخفيف.

و في حالـــــة الإدانـــــة لارتكـــــا  جن ـــــة أو مخالفـــــة تـــــ مر جهـــــة الحكـــــل  صـــــادرة الأرـــــيا  الـــــ  اســـــتعملت أو ةانـــــت 
وجوبا إكا ةا  القانو  ينص صراحة على رذو العقوبة مثـال: لعـد ستستعمل في تنفيذ الجر ة أو ال  طصلت منها 

 ق ع( نصت على وجو  مصادرة الأموال و الأريا  المعروفة بالمقامرة عليها. 168 – 165القمار )المادتا  
  174،  173،  172 )المـواد و جعلها اختياريـة  مثـال: المضـاربة ال ـير مشـروعة إكا نص عليها المشرع  اختيارية: 
 ق ع(.

 
 
 

                                                           
1
 .428عبد الله سليما ، المرجع السابق، ن ‌ 
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   نشر الحكم أو تعليقه: -4

علـى أنـى  18على عقوبة نشـر أو تعليـق حكـل الإدانـة و نصـت المـادة  12في بندرا رقل  09نصت المادة 
يقصـــد بـــى "نشـــر حكـــل الإدانـــة ب ةملـــى أو مســـتخرج منـــى فقـــو في جريـــدة أو أةثـــر تعينهـــا اركمـــة، أو تعليقـــى في 

 تتجاوب مدة التعليق رهرا واحدا." الأماةه ال  يبينها الحكل على أ  لا
 قد تكو  رذو العقوبة إلزامية أو اختيارية:

علــى نشــر  174نــص قــانو  العقوبــات علــى حــالتل يكــو  فيهــا نشــر الحكــل إلزاميــا وركــذا نصــت المــادة  إلزاميــة:
ق 173و  172 الحكــل وجوبــا عنــد الإدانــة بن ــ  المضــاربة ال ــير مشــروعة المنصــون و المعاقــد عليهمــا في المــواد

 ع.
نـــص قـــانو  العقوبـــات و بعـــ  القـــوانل اةاصـــة علـــى حـــالات عديـــدة يكـــو  فيهـــا نشـــر الحكـــل عقوبـــة  اختياريـــة:

تكميليــة اختياريـــة. و لا  يــز المشـــرع بالنســـبة لعقوبــة نشـــر الحكـــل ةعقوبــة تكميليـــة اختياريـــة بــل الجنايـــة و الجـــنا و 
 أنى يشترط أ  تكو  رذو العقوبـة بـنص صـريا في القـانو  مثـال كلـ  المخالفة إك اوب الحكل بها في ةل الجرائل غير

( و 02مكـرر  303و جن ة المساس بحريـة الحيـاة اةاصـة لعرـخان )المـادة  03فقرة  144جن ة الإرانة المادة 
و إتـــلاف أ 18حـــل يكـــو  تنفيـــذ العقوبـــة ناج ـــا في صـــورة تعليـــق الحكـــل جـــرم المشـــرع في الفقـــرة الثانيـــة مـــه المـــادة 

إلى  50.000أرــهر إلى ســنتل و غرامــة مــه  06إخفــا  أو بزيــق المعلقــات و رصــد لهــذا الفعــل عقوبــة الحــب  مــه 
 دج مع الأمر مه جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.   200.000

   تحديد الإقامة: -5

لــزام اركــوم عليــى علــى أتــا إ 11علــى طديــد الإقامــة و عرفتهــا المــادة  03في بنــدرا رقــل  09نصــت المــادة 
سـنوات يبـدأ تنفيـذ رـذو العقوبـة مـه يـوم انقضـا  العقوبـة  05بالإقامة في نطاق إقليمي يعينى الحكل لمدة لا تتجـاوب 

 الأصلية أو الإفراج عه اركوم عليى.
ل إ  قـــانو  العقوبــــات لم يحـــدد قبيعــــة الجـــرائل الــــ  اـــوب فيهــــا الحكـــل بت ديــــد الإقامـــة بــــل و لم يســـتثم منهــــا حــــ

المخالفـــات مفســـ ا بـــذل  امـــال لتطبيـــق رـــذو العقوبـــة و مـــه ناحيـــة أخـــرى لم يتضـــمه قـــانو  العقوبـــات في مجمـــل 
 أحكامى ما يشير إلى رذو العقوبة يا اعل الحكل بها أمر مستصعبا.
ص المتعلـــق  كاف ـــة التهريـــد نـــ 23/08/2008فعقوبـــة طديـــد الإقامـــة عقوبـــة اختياريـــة غـــير أ  الأمـــر المـــؤر  في 

 عليها ةعقوبة إلزامية.
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مه الأمر المذةور على أنى في حالة الإدانة مـه أجـل جر ـة مـه جـرائل التهريـد المنصـون  19و ركذا نصت المادة 
كاتهـا الـ   19عليها في القانو  المذةور يعاقد الجاني وجوبا بعقوبـة تكميليـة أو أةثـر مـه العقوبـات المبينـة في المـادة 

 1امة. تشمل عقوبة طديد الإق

   المنع من الإقامة: -6

علـــى أتـــا حظـــر  12علـــى عقوبـــة المنـــع مـــه الإقامـــة و عرفتهـــا المـــادة  04في بنـــدرا رقـــل  09نصـــت المـــادة 
ســنوات في  05تواجـد اركـوم عليـى مـه أجـل جنايـة أو جن ـة في أمــاةه معينـة و تكـو  المـدة القصـوى لهـذا الحظـر 

 القانو  على خلاف كل .سنوات في الجنايات ما لم ينص  10الجنا و 
المشرع لم ينص على أتا إلزامية فهي جوابية تطبق عند الحكل مـه أجـل جنايـة أو جن ـة لا تهـل العقوبـة اركـوم بهـا 

 ق ع( . 350بالرجوع إلى قانو  العقوبات نجد بع  الجرائل تنص على المنع مه الإقامة ةالسرقة )المادة 
   المنع من ممارسة مهنة أو نشاط:-7

ــــدرا رقــــل  09نصــــت المــــادة  ــــات  06في بن ــــة المنــــع مــــه يارســــة مهنــــة أو نشــــاط ضــــمه العقوب علــــى عقوب
مكـرر نطاقهـا ف جـابت الحكـل علـى الشـخص المـدا  لارتكابـى جنايـة أوجن ـة بـالمنع  16التكميلية و حددت المادة 

ة مبارـرة  زاولتهـا وأ  نـة خطـرا مه يارسة مهنـة أو نشـاط إكا ثبـت للجهـة القضـائية أ  الجر ـة الـ  ارتكبهـا لهـا صـل
 في استمرار يارستى لأي منها.

سنوات على الأةثـر في حالـة الإدانـة مـه أجـل  10مكرر مدة المنع بعشر  16ولقد حددت الفقرة الثانية مه المادة 
 سنوات في حالة الإدانة مه أجل جن ة. 05جناية و عم  

 قد تكو  رذو العقوبة إلزامية أو اختيارية:
ق ع علـــــى منـــــع اركـــــوم علـــــيهل المـــــدانل بالجنايـــــات أو الجـــــنا المتعلقـــــة  312و  311تـــــنص المـــــادتل  لزاميـــــة:إ 

 بالإجهاا مه يارسة أية مهنة أو أدا  أي عمل ب ية صفة ةانت.
المتعلــق بالتهريــد علــى أنــى في حالــة الإدانــة مــه أجــل  23/08/2005مــه الأمــر المــؤر  في  19ةمــا نصــت المــادة 

جــرائل التهريــد المنصــون عليهــا في القــانو  المــذةور يعاقــد الجــاني وجوبــا بعقوبــة تكميليــة أو أةثــر مــه  جر ــة مــه
 كاتها و مه ضمنها عقوبة المنع مه مزاولة مهنة أو نشاط. 19العقوبات المبينة في المادة 

                                                           
1
 .255ه بوسقيعة، نف  المرجع، ن أحس‌ 
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ريـة في بعـ  الجـرائل نـذةر نص قانو  العقوبات على عقوبة المنع مه مزاولة مهنـة أو نشـاط ةعقوبـة اختيا اختيارية: 
ق ع بالنســـبة للقاضـــي و المواـــف العمـــومي الـــذي يرتكـــد إســـا ة  142و  139منهـــا مـــا نصـــت عليـــى المادتـــا  

اسـتعمال السـلطة أو جن ـة الاسـتمرار في يارســة الوايفـة علـى وجـى غـير مشــروع، حيـث اـوب حرمـا  اركـوم عليــى 
 سنوات على الأةثر. 10دة مه مباررة ةافة الواائف أو اةدمات العمومية لم

   إغلاق المدسسة: -08

علـــى إغـــلاق المؤسســـة ضـــمه العقوبـــات التكميليـــة قـــد تكـــو  رـــذو  07في بنـــدرا رقـــل  09نصـــت المـــادة 
 العقوبة إلزامية أو اختيارية.

المســت دثة أ  لجهــات الحكــل الأمــر بــ غلاق المؤسســة و منــع  01مكــرر  16يســتخلص مــه نــص المــادة  اختياريــة:
عليــى مــه أ   ــارس فيهــا النشــاط الــذي ارتكبــت الجر ــة  ناســبتى و نتلــف مــدة الإغــلاق بــاختلاف وصــف  اركــوم

 سنوات في حالة الإدانة لارتكا  جن ة. 10الجر ة المرتكبة، فيكو  الإغلاق إما بصفة تائية أو لمدة لا تزيد عه 
ؤسســة فهــذا لا  نــع الجهــات القضــائية مــه إكا ةــا  قــانو  العقوبــات لم يــنص ضــمه أحكامــى علــى عقوبــة إغــلاق الم

 الحكل بها.
ةمـــا نصـــت بعـــ  القـــوانل اةاصـــة علـــى رـــذو العقوبـــة نـــذةر منهـــا القـــانو  المتعلـــق بالمخـــدرات و المـــؤثرات العقليـــة 

ســــنوات ارــــلات  10منــــى الــــ  أجــــابت لجهــــات الحكــــل التصــــريا بــــ غلاق لمــــدة لا تزيــــد عــــه  29لاســــيما المــــادة 
أو يســتعملها الجمهــور و الــ  ارتكــد فيهــا مســت لها جر ــة مــه جــرائل المخــدرات أو المــؤثرات المخصصــة للجمهــور 

 العقلية أو رارض في ارتكابها.
ـــة: المتعلــق بالتهريــد علــى أنــى في حالــة الإدانــة مــه  23/08/2005مــه الأمــر المــؤر  في  19نصــت المــادة  إلزاميـ

قــانو  المــذةور يعاقــد الجــاني وجوبــا بعقوبــة تكميليــة أو أةثــر أجــل جر ــة مــه جــرائل التهريــد المنصــون عليهــا في ال
 كاتها و مه ضمنها عقوبة إغلاق المؤسسة تائيا أو مؤقتا. 19مه العقوبات المبينة في المادة 

 الإقصاء من الصفقات العمومية:   -9

 مه قانو  العقوبات  09البند  09ري العقوبة المنصون عليها في المادة 
المست دثة أ  لجهات الحكل إقصا  اركوم عليى مـه الصـفقات العموميـة  02مكرر  16المادة يستخلص مه نص 

 في حالة الإدانة مه أجل جناية أو جن ة.
 يترتد على رذو العقوبة منع اركوم عليى مه المشارةة بصفة مباررة أو غير مباررة في أي صفقة عمومية. 
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ات في حالــة الإدانــة لارتكــا  جنايــة و لمــدة خمــ  ســنوات في حالــة وقــد يكــو  الإقصــا  تائيــا أو لمــدة عشــر ســنو 
 الإدانة مه أجل جن ة. 

و بالنسـبة لبـد  سـريا  العقوبـة التـزم المشــرع الصـمت و اةتفـى علـى جـواب الأمــر بالنفـاك المعجـل لهـذا الإجـرا  و تبعــا 
 أصول تطبيق العقوبات ف   سريا  الإقصا  يبدأ مه اليوم الذي تصبا فيى العقوبة تائية. لذل  ووفقا لما تقتضيى

 الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع: -10

 المعدلة. 09مه المادة  08و ري العقوبة المنصون عليها في البند رقل 
ـــى مـــه إصـــدار المســـت دثة أ  لجهـــات الحكـــ 03مكـــرر  16يســـتخلص مـــه نـــص المـــادة  ل الحظـــر علـــى اركـــوم علي

ـــة مـــه أجـــل جنايـــة أو جن ـــة حـــل و إ  ةانـــت الجر ـــة  ـــدفع في حالـــة الإدان الشـــيكات و/ أو اســـتعمال بطاقـــات ال
المرتكبــة لا علاقــة لهــا ب صــدار الشــيكات أو باســتعمال بطاقــات الــدفع، يترتــد علــى رــذو العقوبــة إلــزام اركــوم عليــى 

ت الـ  بحوبتـى أو بحـوبة وةلائـى إلى المؤسسـة الماليـة المصـدرة لهـا غـير أ  رـذا الحظـر لا يطبـق ب رجاع الـدفاتر و البطاقـا
 على الشيكات ال  تسما للساحد بس د الأموال لدى المس و  عليى.

سنوات في حالـة الإدانـة لارتكـا  جنايـة وعمـ  سـنوات في حالـة الإدانـة مـه  10و قد حددت مدة الحظر بعشر 
 أجل جن ة.

مرة أخرى التزم المشرع الصمت بالنسبة لبد  سريا  الحظر و اةتفى بـالنص علـى جـواب الأمـر بالنفـاك المعجـل لهـذا و 
 الإجرا  يبدأ مه اليوم الذي تصبا فيى العقوبة تائية.

 توقيف أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة -11

 16المعدلـــة يســـتخلص مــه نـــص المـــادة  09مـــه المــادة  10البنـــد رقــل و رــي العقوبـــة المنصــون عليهـــا في 
 المست دثة أ  للجهات القضائية الحكل ب حدى العقوبات اعتية: 04مكرر 

 :  توقيف رخصة السياقة-
و رو تدبير مؤقت يحـرم  وجبـى اركـوم عليـى مـه اسـتعمال رخصـة السـياقة خـلال مـدة توقيفهـا و يسـت نف 

 التوقيف.السياقة بانقضا  مدة 
 :   سحب رخصة السياقة-

يترتــد علــى رــذو العقوبــة انتهــا  صــلاحية رخصــة الســياقة فيصــبا اركــوم عليــى بــدو  رخصــة  و لا  كنــى 
 سنوات( 05استئناف السياقة إلا بعد استصدار رخصة جديدة و كل  بعد انقضا  مدة الس د )لا تتجاوب 
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 :  جديدة إلغاء رخصة السياقة مع المنع من استصدار رخصة-
و يترتــد علــى رــذو العقوبــة إبطــال مفعــول رخصــة الســياقة تائيــا مــع الحظــر علــى اركــوم عليــى استصــدار 

 رخصة جديدة.
و خلافا للعقوبات التكميلية الأخرى لم يحصر المشرع مجال تطبيق رذو العقوبات في الجنايات و الجـنا يـا 

 اعل الحكل بها جائزا حل في المخالفات.
ع مـــدة توقيـــف رخصـــة الســـياقة و مـــدة ســـ بها عمـــ  ســـنوات علـــى الأةثـــر دو  التمييـــز بـــل حـــدد المشـــر 

 الجرائل مه حيث وصفها، يبلغ الحكل إلى السلطة الإدارية المختصة المتمثلة في مصالح الولاية المختصة.
ت تقتضـي  و فيما يتعلق ببدأ سريا  العقوبة التزم المشـرع الصـمت بشـ نى و إ  ةانـت أصـول تطبيـق العقوبـا

ةمـــا أســـلفنا أ  يبـــدأ ســـرياتا مـــه اليـــوم الـــذي تصـــبا فيـــى العقوبـــة تائيـــة و اةتفـــى الإرـــارة إلى جـــواب الأمـــر بالنفـــاك 
 المعجل بالنسبة لهذو العقوبة.

 سحب جواز السفر:  -12
 16المعدلـــة و يســـتخلص مـــه نـــص المـــادة  9مـــه المـــادة  11ورـــي العقوبـــة المنصـــون عليهـــا في البنـــد رقـــل 

ـــة أو  05مكـــرر  ـــة الإدانـــة مـــه أجـــل جناي المســـت دثة أ  للجهـــات القضـــائية الحكـــل بســـ د جـــواب الســـفر في حال
 جن ة.

حـدد المشــرع مــدة رــذو العقوبــة عمــ  ســنوات علـى الأةثــر دو  التمييــز بــل الجنايــات و الجــنا و يبلــغ  الحكــل إلى 
 وبارة الداخلية.

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي: -ثانيا
 لعقوبات الأصلية   العقوبات التكميلية نعرا أولا ا

: لا  يز قانو  العقوبات بل العقوبات الأصلية المطبقة علـى الشـخص المعنـوي في مـواد العقوبات الأصلية‌- أ
 05الجنايات و الجنا و بل تل  المقررة في مواد المخالفات، حيث حصررا في غرامة تسـاوي مـه مـرة إلى 

 المقررة قانونا للجر ة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي ةما سبق بيانى.مرات الحد الأقصى لل رامة 
 :  يز المشرع بل الجنايات و الجنا مه جهة و المخالفات مه جهة أخرىالعقوبات التكميلية‌-  

 :  / في مواد الجنايات و الجنح1
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ةانــت توصــف   وصــف العقوبــات التكميليــة علــى مــا 2006أضــفى المشــرع عنــد تعديلــى لقــانو  العقوبــات في 
مكــــرر و تتمثــــل العقوبــــات التكميليــــة في مــــواد  48مــــه المــــادة  02بالعقوبــــات الأخــــرى المنصــــون عليهــــا في البنــــد 

 الجنايات و الجنا على العقوبات اعتية:
 .حل الشخص المعنوي 
  سنوات. 05غلق مؤسسة أو إحدى فروعها لمدة لا تتجاوب 
  سنوات. 05الإقصا  مه الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوب 
  05المنـــع مـــه مزاولـــة نشـــاط مهـــم أو اجتمـــاعي بشـــكل مبارـــر أو غـــير مبارـــر تائيـــا أو لمـــدة لا تتجـــاوب 

 سنوات.
 .مصادرة الشي  الذي استعمل في ارتكا  الجر ة 
 .تعليق أو نشر الحكل بالإدانة 
  النشــاط الــذي ســنوات و تنصــد الحراســة علــى يارســة  05الوضــع طــت الحراســة القضــائية لمــدة لا تتجــاوب

 أدى إلى الجر ة أو الذي ارتكبت الجر ة  ناسبتى.
 تطبق على الشخص المعنوي عقوبة واحدة أو أةثر مه العقوبات التكميلية المذةورة و ةلها جوابية.-

   / في مواد المخالفات:2

 لم ينص المشرع على العقوبات التكميلية إلا باستثنا  المصادرة . 
   

  



ماهية العقوبة و سلطة الق اضي في التقدير الكمي و النوعي لها         الفصل الأول:  
 

20 
 

 الثاني: سلطة القاضي الجزائي في التقدير الكمي و النوعي للعقوبة: المبحث

إ  ســلطة القاضــي في رــذا امــال تتمثــل في مــدى مــا يســما بــى القــانو  مــه اختيــار نــوع العقوبــة و تــدريج  
.فمـدى سـلطة القاضـي في تقـدير العقوبـة يتناسـد قرديـا  ةمها ضمه النطـاق ارـدد لعقوبـة ةـل جر ـة علـى حـدى

يحــددو المشــرع مــه اتســاع لل يــز الفاصــل بــل حــدي العقوبــة و مــع عــدد مــا يعينــى مــه أنــواع  العقوبــات في مــع مــا 
 الجر ة 

 و ال   كه للقاضي أ  يحكل بها ةما في حالة العقوبة التخييرية، العقوبة البديلة، العقوبة الموقوفة.
 و رذا ما سيتل دراستى في المطلبل التاليل:

 المطلب الأول: سلطة في التدريج الكمي للعقوبة: القاضي

 الفرع الأول: مفهوم النظام الكمي للعقوبة

بعـد أ   1810اهر رـذا النظـام لأول مـرة ةنظـام لقـانو  عقـا  ةامـل في قـانو  العقوبـات الفرنسـي لسـنة 
 فشلى بسبد يود عقوباتى كات الحد الواحد. 1791سجل قانو  الجنايات لسنة 

ام التدريج الكمي القضـائي للعقوبـة في طديـد المشـرع حـدا أدنى و حـدا أقصـى و تـرض للقاضـي و يتمثل نظ
سلطة واسعة في تقدير العقوبـة بـل رـذيه الحـديه علـى أ  يحكـل بالعقوبـة الـ  يرارـا مناسـبة مـع مراعـاة الحـدود الـ  

    1ينص عليها القانو . إك لا اوب لى أ  يتجاوبرا

 ة القاضي الجزائي في التقدير الكمي للعقوبةالفرع الثاني: مدى سلط

سلطة القاضي في تقدير العقوبة ترتبو ارتباقا وثيقا بتصـنيف العقوبـات الـ  تتـدرج حسـد خطـورة الجـرائل 
المرتكبـــة بـــد ا مـــه العقوبـــة الأرـــد إلى العقوبـــة الأخـــف ورـــي الإعـــدام، الســـجه المؤبـــد، الســـجه المؤقـــت، الحـــب  و 

ورــي علــى وجـى العمــوم  كومــة بالحــدود الــ  رىهــا القــانو  في ةــل  ق قبقــا لإرادة المشــرعال رامـة، فهــي تتســع وتضــي
 حالة.

بالنسبة لعقوب  الإعدام و السجه المؤبـد، فـ   سـلطة القاضـي في تقـديررا تضـيق إلى درجـة أقـر  مـه الانعـدام ، إك 
  ق إحدى راتل العقوبتل قبقا للقانو .تقتصر على مجرد تقدير أ  الجر ة المرتكبة بظروفها ووقائعها جناية تست

أمـا في عقوبــات السـجه المؤقــت و الحـب  و ال رامــة فــ   المشـرع يحــدد لهـا حــدا أقصـى و حــدا أدنى، حيــث 
تظهــر ســلطة القاضــي في تقــدير العقوبــة بــل رــذيه الحــديه بشــكل ةبــير. إك تتســع ةلمــا باعــد القــانو  بــل رــذيه 

                                                           
1
 .191، ليبيا ن 1حا  موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة و التدابير الاحترابية، دار الجماررية، للنشر و التوبيع و الإعلا  ط‌ 
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القاضـي غـير ملـزم بتسـبيد تقـديرو للعقوبـة إك يكفـي الإرـارة إلى نـص القـانو  الحديه و تضيق ةلما قـر  بينهمـا و 
و قـــد رفـــ  املـــ  الأعلـــى "اركمـــة العليـــا حاليـــا" نقضـــا بســـ  بضـــرورة تســـبيد اخـــتلاف العقوبـــات بـــاختلاف 

يسـ ل عـه  المتهمل في نف  الجر ة لكو  الصـلاحيات الممنوحـة للقاضـي في تطبيـق العقوبـة ترجـع إلى تقديراتـى و لا
    1 (26/11/1981كل  )ال رفة الجنائية 

المــــؤر  في  23/ 06العقوبـــات التكميليـــة فبعــــد التعـــديل الجـــورري الــــذي أحدثـــى المشـــرع  وجــــد القـــانو  رقـــل  أمـــا
الجديـدة و يظهـر  04ف   سلطة القاضي في الحكل بها أصب ت تنظمها الفقـرة الثالثـة مـه المـادة  20/12/2006

 مه خلالها نقطتل أساسيتل  ا:
ت مســتقلة عــه العقوبــة الأصــلية إلا في الحــالات الــ  يــنص عليهــا لا اــوب للقاضــي أ  يحكــل بهــذو العقوبــا .1

 القانو  صراحة.
إ  الحكـل بهــذو العقوبــات يكـو  إجباريــا في حــالات  ـددة قانونــا وفقــا لشـروط معينــة ةمــا سـبق بيانــى مثــل  .2

 15لمــواد مكــرر و المصــادرة في ا 09الج ــر القــانوني و الحرمــا  مــه حــق أو أةثــر مــه الحقــوق الــواردة في المــادة 
 (مه قانو  العقوبات. 173و  172(و نشر الحكل في المادتل ) 133، 93، 01مكرر 

 11و يكو  اختياريا رضع لتقدير القاضي ةما رو الحال بالنسـبة لت ديـد الإقامـة و المنـع مـه الإقامـة في المـادتل) 
مكـرر( السـالفة الـذةر بالنسـبة للجـنا  09(و الحرما  مه يارسة حق أو أةثر مه الحقوق الواردة في المادة)  13و 

قــانو  العقوبــات ،و ةــذل  بالنســبة لبــاقي العقوبــات التكميليــة قبقــا لمــا  14عنــدما يــنص علــى كلــ  القــانو  المــادة 
 مه قانو  العقوبات. 18(، 05مكرر  16مكرر( إلى ) 16رو منصون عليى في المواد مه) 

 يار النوعي للعقوبةالمطلب الثاني: سلطة القاضي الجزائي في الاخت
قبقا لهذا النظام يتس  للقاضي الحرية الكاملة في الحكل بالعقوبة ال  يرارـا مناسـبة مـه بـل العقوبـات الـ  
رصــدرا المشــرع للجر ــة مراعيـــا في كلــ  رخصــية امـــرم و اروفــى و ملابســات جر تـــى ضــمه المواجهــات السياســـية 

 2الجنائية المعاصرة. 
أنظمــــة : نظــــام العقوبــــة التخييريــــة، نظــــام العقوبــــة البديلــــة و نظــــام العقوبــــة  03نــــوعي للعقوبــــة و بحكــــل الاختيــــار ال

 الموقوفة.
 

                                                           
1
    493، ن 2002عبد الله سليما ، ررح قانو  العقوبات الجزائري، القسل العام الجز  الثاني الجزا  الجنائي، قبعة ‌ 

الجنائي في تقدير العقوبة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوبيع عما  )الأرد ( قبعة  للقاضي التقديرية للسلطة القانونية الحدود ابراريل نش ت اةرم  2
 .76 .، ن1998
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 الفرع الأول: العقوبة التخييرية 
 ــنا للقاضــي الجزائــي وفــق رــذا النظــام ســلطة الاختيــار بــل نــوعل مــه العقوبــات و  ــا الحــب  و ال رامــة 

امـرم و الجر ـة و كلـ  عـه قريـق الحكـل بالعقوبـات الـ  يرتئيهـا دو  أ  ليتمكه مـه ملائمـة العقوبـة قبقـا لظـروف 
 يلزمى القانو  ب تباع قريقة أو قاعدة في الاختيار.

و نجــد قــانو  العقوبــات يــنص في عــدد لابــ س بــى مــه العقوبــات علــى عقــوب  الحــب  و ال رامــة علــى ســبيل 
ق ع (و  298ق ع (و القـذف في المـادة ) 184المـادة)  التخيير ةما رو الحال بالنسبة لجـنا العصـيا  البسـيو في

 ق ع (إلى غير كل  مه الأمثلة.  299مكرر  298السد في المادتل )
ففــي رــذو الحــالات اــوب للقاضــي أ  يحكــل إمــا بــالعقوبتل معــا أو ب حــدى رــاتل العقــوبتل إك لــى ســلطة 

   تقديرية واسعة في رذا امال.

 الثاني: العقوبة البديلة الفرع
مواةبـــة للتطـــورات للـــ  يعرفهـــا امتمـــع في رـــل امـــالات و بارـــيا مـــع السياســـات العالميـــة في مجـــال احـــترام 
حقـوق الإنسـا  بـات مـه الضــروري في مجـال التشـريع الجنـائي الحـديث علــى خلـق آليـات قانونيـة جديـدة تتمارــى و 

ة فعالــة مــه جهــة و لإدمــاج الجــاني بكيفيــة طــافي علــى مكانتــى مــه جهــة رــذا التطــور راربــة مظــارر الإجــرام بكيفيــ
 أخرى.

و ب ــرا يســيد رــذو الفكــرة   إقــرار عقوبــة العمــل للنفــع العــام ةبــديل لعقوبــة الحــب  قصــيرة المــدة  وجــد القــانو  
 المعدل و المتمل لقانو  العقوبات. 25/02/2009المؤر  في  09/01

الحكـل  عرفة وطديد مفهـوم عقوبـة العمـل للنفـع العـام ومـدى سـلطة القاضـي في تقـديرو في رذا الصدد نتطرق إلى م
 بها.
 مفهوم عقوبة العمل للنفع العام: -أولا

تعريــف صــريا لعقوبـة العمــل للنفــع العـام و المقصــود مــه كلــ   01مكــرر  05لم يـورد المشــرع ضــمه المـادة 
ه القـانو  العـام و حسـد رـروط ّ  طديـدرا بالمـادة رو قيام اركوم عليى بعمل بدو  أجـر لـدى رـخص معنـوي مـ

السالفة الذةر و الهدف منها رو التقليل مه اللجو  للعقوبة السالبة لل ريـة و تشـجيع الإدمـاج الاجتمـاعي و إبقـا  
المـتهل ضـمه  ـيو امتمــع و جعلـى أةثـر نجاعــة و فائـدة لأسـرتى و مجتمعــى بـدلا مـه وضــعى في الحـب . ةمـا أ  رــذا 
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را  مــه رــ نى أ  رفــف التكــاليف عــه اةزينــة العموميــة و تتفــادى  وجبــى الاةتظــاو الــذي تعرفــى الســجو  و الإجــ
    1ارراض الأرخان المعنوية العامة في نظام الإدماج الاجتماعي للم كوم عليهل. 

 مدى سلطة القاضي في تقدير الحكم بعقوبة العمل للنفع العام: -ثانيا
القضــائية جوابيــة الحكــل بعقوبــة العمــل للنفــع العــام فهــي نضــع للســلطة التقديريــة لقــد خــول المشــرع للجهــة -

للقاضــي إلا أ  رــذو الســلطة تقيــدرا رــروط فــلا  كــه للقاضــي اســتبدال عقوبــة ســالبة لل ريــة بهــذو العقوبــة إلا إكا 
 المتمثلة في:  01مكرر  05توفرت رروط  ددة نصت عليها المادة 

 مسبوق قضائيا. أ  لا يكو  اركوم عليى 
  سنة وقت ارتكا  الوقائع المنسوبة إليى. 16أ  لا يقل سه اركوم عليى عه 
 .أ  لا تتجاوب العقوبة المنطوق بها مدة عام حب  نافذ 
  سنوات حب . 03أ  لا تتجاوب العقوبة المقررة قانونا 
 رذا يستوجد حضورو جلسة النطق بالعقوبة. استطلاع رأي اركوم عليى بالموافقة أو الرف   و 
 .أ  لا تطبق عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكل أو القرار تائيا 

إضــافة إلى الشــروط المــذةورة أعــلاو يتعــل علــى القاضــي إكا مــا قــدر اســتبدال العقوبــة بعقوبــة العمــل للنفــع العــام  أ  
 2ا. يذةر بع  البيانات في حكمى عند الحكل به
 * كةر العقوبة الأصلية في منطوق الحكل.

 * الإرارة إلى استبدال عقوبة الحب  بعقوبة العمل للنفع العام.
 * قبول أو رف  المتهل بالعقوبة البديلة و التنويى بحضورو بلسة النطق.

* تنبيى اركوم عليى أنى في حالة إخلالـى بالالتزامـات المترتبـة عـه عقوبـة العمـل للنفـع العـام تطبـق عليـى عقوبـة الحـب  
 الأصلية.

مــه قــانو  العقوبــات حــدودا  01مكــرر  05* كةــر الحجــل الســاعي لعقوبــة العمــل للنفــع العــام، إك حــددت المــادة 
وم عليـى سـوا  بالنسـبة للبـال ل أو القصـر و كلـ  بحسـا  سـاعتل دنيا و قصوى للمدة الـ  اـد أ  يقضـيها اركـ

عـــه ةـــل يـــوم حـــب   كـــوم بـــى ضـــمه العقوبـــة الأصـــلية المنطـــوق بهـــا. و رـــذا مـــا جـــا  في الحكـــل الصـــادر بتــــاري  
أرـهر حـب  نافـذ مـع المصـادرة  03و الذي قضى ب دانة المتهل بـ  2010/ 13694طت رقل  10/10/2010

                                                           
1
 مساعد أول مل  قضا  تيزي وبو. مداخلة حول عقوبة العمل للنفع العام مه تقديم السيد رياش عبد الحميد، نائد عام‌ 

 .153الجز  الثاني، ن  64نشرة القضاة العدد   2
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سـاعة  180مـع طديـد مـدة اةدمـة بــ  2010/ 09بعقوبة العمل للنفع العام قبقا لقـانو  رقـل و استبدال العقوبة 
   1مع تنبيهى ب نى في حالة الإخلال بالالتزامات تطبق عليى العقوبة الأصلية.

 41وأخـيرا توجــد التــذةير أ  عمليــة مسـا ســريعة لقــانو  العقوبــات أاهـرت أ  رــذا الإجــرا  يســري علــى 
مــواد مــه قــانو  العقوبــات ناريــ  عــه القــوانل اةاصــة الــ  يســري عليهــا رــذا التــدبير  105ل و صــنف مــه الجــرائ

فهــي تطبــق علــى ةافــة المخالفــات و بعــ  الجــنا الــ  تــدخل ضــمه الشــروط المنصــون عليهــا ســالفا، إلا أ  تقــدير 
 لفة الذةر.الحكل بها يبقى أمر جوابي في يد القاضي يستعملى مل توافرت الشروط و الظروف السا

 الفرع الثالث:العقوبة الموقوفة النفاذ

تتجى الأفكار الحديثة إلى  اولة إصلاح اركوم عليى بشل الطرق ال  يؤمل منها طقيق رـذو ال ايـة و مـه 
و الــذي رــو نــوع مــه   2الطــرق الــ  يســما بهــا القــانو  و أخضــها للســلطة التقديريــة للقاضــي نظــام وقــف التنفيــذ 

فريدية كو قبيعة مستقلة  قتضارا يحكل القاضي بثبوت إدانة المتهل وينطـق بالعقوبـة المقـررة في القـانو    المعاملة الت
يــ مر بوقــف تنفيــذرا مــدة معينــة فهـــو مجــرد تهديــد اركــوم عليــى بتنفيـــذ الحكــل الصــادر عليــى بــالحب  أو ال رامـــة إكا 

بـة  فـ كا مـا اجتـاب اركـوم عليـى رـذو الفـترة بنجـاح دو  اقترف جر ة جديدة خلال مـدة  ـددة تكـو   ثابـة فـترة ير 
 3أ  يقع في الجر ة ثانية سقو الحكل الصادر ضدو و اعتن ة نى لم يكه 

 

 أولا :شروط الحكم بوقف تنفيذ العقوبة :
مه قانو  الإجرا ات الجزائية رذو الشروط و ري رـروط تتعلـق بـاركوم عليـى مـه جهـة  592بينت المادة 

 تتعلق بالعقوبة المراد إيقاف تنفيذرا. و أخرى
 

 الشروط التي تتعلق بالمحكوم عليه:-ا
لكي يستفيد اركـوم عليـى بـالحب  أو ال رامـة يشـترط أ  لا يكـو  قـد سـبق الحكـل عليـى بـالحب  لجنايـة أو 

 جن ة.

                                                           
1
 مل ق. 10/10/2010أنظر في رذا الصدد حكل  كمة الجنا بالقليعة المؤر  في ‌ 

 .495عبد الله سليما  المرجع السابق صف ة   2
 .31ن  2007مقدم منوض ،العقوبة الموقوفة التنفيذ دراسة مقارنة دار رومى الجزائر قبعة   3
‌
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سبق وإ  ارتكد اركوم عليى جناية أو جن ة و حكل عليـى لأجلهـا بعقوبـة حـب  فانـى لـه يسـتفيد مـه وقـف  ف كا
التنفيذ. و يستفاد مه كل  أنـى إكا ةانـت العقوبـة السـابقة غرامـة فقـو دو  الحـب  حـل و إ  تعلـق الأمـر بنايـة أو 

و ةــذل  الشـــ   إكا ةانــت العقوبــة الســـابقة جن ــة فــا  كلــ  لا يحـــول دو  إفــادة اركــوم عليــى مـــه وقــف التنفيــذ 
 نتيجة ارتكا  مخالفة 

أيضا أ  تكو  الجر ة السـابقة المرتكبـة مـه اركـوم عليـى مـه جـرائل القـانو  العـام  592ةما تشترط المادة 
لا و يترتــد علــى كلــ  اســتبعاد العقوبــات الســابقة اركــوم بهــا نتيجــة ارتكــا  الجــرائل السياســية و العســكرية الــ  

تؤخذ بعل الاعتبار و بالتاد فهي لا طول إ  وجدت دو  استفادة اركوم عليى مه وقـف التنفيـذ غـير أنـى و قبقـا 
مــه نفــ  القــانو  فــا  اركــوم عليــى  المســتفيد مــه وقــف التنفيــذ لا يعفــى مــه المصــاريف القضــائية أو  595للمــادة 

 التعويضات المدنية إكا قضى بها.

 بالعقوبة:شروط متعلقة -ب

ق ا ج وقــف التنفيــذ رــص فقــو العقوبــات الأصــلية المتمثلــة في الحــب  أو ال رامــة و  592حســد المــادة 
المقــرر للجــنا و المخالفــات و يترتــد علــى كلــ  أنــى لا اــوب وقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام و عقوبــة الســجه المؤبــد و 

يكــو  جــائزا في الجنايــات في حالــة واحــدة و رــي  الســجه المؤقــت أي العقوبــات الأصــلية المقــررة للجنايــات غــير أنــى
مـه  قـانو  العقوبـات  53حالة ما إكا قضي في جناية بعقوبة الحب  الجن ية عند وجود اروف مخففة قبقـا للمـادة 

و يت قق كل  في الجنايات  المعاقد عليها بالسجه المؤقت فـالعنة إك  رـي بالعقوبـة اركـوم بهـا و الـ  يشـترط أ  
ية الحــب  أو ال رامــة و بــذل  تســتبعد أيضـــا العقوبــات التكميليــة و ةــذل  ال رامــات الــ  لا يكــو  لهـــا تكــو  أصــل
 قابعا جزائيا.

 سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة: ثانيا:

إ  وقــف تنفيــذ العقوبــة رضــع لســلطة القاضــي فهــو مــتروض لتقــديرو و اختيــارو و اقتناعــى بــ   اركــوم عليــى 
تمع و أنى قادر على اجتياب فـترة التجربـة دو  الوقـوع في الإجـرام ثانيـة و قـد يسـتند في كلـ  إلى لي  خطرا على ام

ماضــيى الحســه و الظــروف العامــة الــ  طــيو بــى و تــدعو للاقمئنــا  إليــى و الثقــة بــى و رــو الــذي يــرى أ  المصــل ة 
ـــامرمل فمـــه خـــلال ـــى عـــه جـــو الســـجو  و الاخـــتلاط ب مـــه قـــانو   592نـــص المـــادة  تقتضـــي إبعـــاد اركـــوم علي

الإجرا ات الجزائية يتضـا أنـى إكا اجتمعـت الشـروط سـالفة الـذةر جـاب للقاضـي  وجـد سـلطتى التقديريـة إكا حكـل 
بالإدانــة أ  يــ مر بوقــف تنفيــذ العقوبــة في حكمــى أو قــرارو أو لا يــ مر بــى حــل و إ  قلبــى المــتهل أو دفاعــى فهــو أمــر 
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إكا مــا قـــرر وقـــف تنفيــذ العقوبـــة فيجــد أ  يعطـــى تســبيبا بـــذل  في حكمـــى و إلا  جــوابي بالنســـبة للقاضــي إلا أنـــى
    1. 2000/ 09/ 25المؤر  في  242062عرا حكمى للنق  و رذا ما أةدو قرار اركمة العليا رقل 

 ثالثا : آثار إيقاف تنفيذ العقوبة: 
  يز في كل  بل الحالتل التاليتل:

سـنوات مـه صـدور الحكـل الـذي يقضـي ب يقـاف تنفيـذ العقوبـة  05خـلال إكا لم يصدر ضد اركوم عليى 
إ  1فقـرة  593حكل بعقوبة الحب  أو عقوبة أرد لارتكابى جناية أو جن ـة و رـي الحالـة الـ  نصـت عليهـا المـادة 

 05ج و يترتـــد علـــى كلـــ  اعتبـــار الحكـــل ةـــ   لم يكـــه أي أ  الحكـــل علـــى اركـــوم عليـــى بحكـــل جديـــد خـــلال 
صــدور الحكــل في مخالفــة و عقابــى بال رامــة فقــو لا يــؤثر في العقوبــة الــ  أوقــف تنفيــذرا و يعتــن الحكــل  ســنوات مــه

الذي قضي بها دو  أي أثر و تنتهي بذل  ييـع آثـارو  ـا فيهـا العقوبـات التكميليـة و يعتـن اركـوم عليـى عندئـذ و 
 ة نى لم يحكل عليى أصلا.

نوات مـه صـدور الحكـل الـذي أمـر ب يقـاف تنفيـذ العقوبـة حكـل سـ 05إكا صدر ضد اركوم عليى خـلال 
قضــى بعقوبــة الحــب  أو عقوبــة أرــد لارتكابــى جنايــة أو جن ــة يترتــد علــى رــذو الحالــة إل ــا  وقــف التنفيــذ  جــرد 
ا في صدور الحكل و تنفذ العقوبة اركوم بها في الحكل الأول إلى جاند العقوبـة الثانيـة و رـو مـا أقرتـى اركمـة العليـ

الــذي جــا  فيــى "إ  إل ــا  وقــف التنفيــذ للعقوبــة الأولى يــتل بقــوة القــانو  في  1983. 02. 22قراررــا الصــادر في 
سـنوات حكـل بعقوبـة الحـب  أو عقوبـة أةثـر منهـا، إ  إل ـا   05حالـة مـا إكا صـدر علـى اركـوم عليـى خـلال مـدة 

 للعقوبـة الأولى و الثانيـة مـع الملاحظـة أ  سـقوط الحـق في وقف التنفيذ في مثـل رـذو الحالـة يـؤدي إلى التنفيـذ المتـواد
وقــف التنفيــذ يــتل بقــوة القــانو  دو  حاجــة لصــدور أمــر لهــذا ال ــرا مــه قــرف القاضــي الــذي رفعــت لــى الملاحقــة 

و بـــذل  يتعـــل علـــى النيابـــة العامـــة الســـعي علـــى تنفيـــذ  2الثانيـــة علمـــا ب نـــى لـــي  ملزمـــا ب صـــدار  مثـــل رـــذا الأمـــر" 
 ل.الحكم

وعلــــى العمــــوم يلاحــــي بــــ   المشــــرع قــــد مــــنا القاضــــي ســــلطة في الأخــــذ بنظــــام وقــــف تنفيــــذ العقوبــــة بــــالرغل مــــه 
الانتقــادات الكثــيرة الموجهــة إلى رــذا النظــام علــى أســاس أنــى لا يحقــق مســاواة امــرمل أمــام القــانو  حينمــا رضــعو  
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نظـام علـى نفـ  الحـالات إضـافة إلى أنـى نظـام ضـعف راةل مختلفة فتختلف بـذل  الأحكـام و المعاملـة في تطبيـق ال
 1الردع حيث يؤدي انتشارو على نحو واسع إلى إغرا  امرمل المبتدئل ب   العقا  له يطالـهل رذا النظام 

 

إلا أننا نرى ب   المشرع قد أحسه فعلا بتكريسى لهذا النظام لاسيما و أنى قـد مـنا القاضـي سـلطة تقديريـة 
 ى  ا يضمه طقيق مبدأ تفريد العقوبة.واسعة في تطبيق
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إلى جانــد مــا  لكــى القاضــي مــه ســلطة عاديــة في تقــدير العقوبــة ضــمه النطــاق الكمــي و النــوعي للعقوبــة 
 المقررة أصلا للجر ة ف نى يتمتع  بسلطة استثنائية في رذا امال تسما لى بتجاوب رذا النطاق

المشرع الجزائري نظامل رامل يسم ا  للقاضي في إقار السلطة المخولـة لـى في تقـدير العقوبـة اةـروج عـه إك ةرس 
الحــديه و تقــديررا دو  الحــد الأدنى أو تزيــد عــه الحــد الأقصــى أو الإعفــا  منهــا تائيــا و كلــ  في إقــار مــا يســمى 

قــانو  و ألــزم القاضــي بهــا عنــد توفررــا و نظــام الظــروف بنظـام الأعــذار القانونيــة المعفيــة و المخففــة الــ  نــصّ عليهــا ال
المخففة و المشددة ال  رضع تطبيقها لسلطة القاضي يستخلصها مه اروف ةل دعـوى، و دائمـا في إقـار احـترام 

 مبدأ الشرعية فقد رسل القانو  للقاضي الحدود ال  لا  كنى ياوبرا عند تطبيقى لهذو الأعذار و الظروف.
رــذو الحالــة الانتبــاو أ  القاضــي لا يتمتــع في ةــل الأحــوال بــنف  الســلطة بــل نتلــف حســد مــا إكا   و يتعــل في

 ةانت الجر ة المرتكبة واحدة أو متعددة الأمر الذي جعلنا نقسل رذا الفصل إلى مب ثل نتناول فيهما:
 تقدير القاضي للعقوبة في حالة الجر ة الواحدة. -
 اعتياد الإجرام.تقدير القاضي للعقوبة في حالة  -
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 المبحث الأول: تقدير القاضي للعقوبة في حالة الجريمة الواحدة:

 نتناول في رذا المب ث الذي قسمناو إلى مطلبل: 
 .نفيف العقوبة و الإعفا  منها 
 .تشديد العقوبة 

 المطلب الأول: تخفيف العقوبة و الإعفاء منها:

 الفرع الأول: الأعذار القانونية

الأعـــذار الـــ  بـــ  العقوبـــة عنـــد تطبيقهـــا مـــه قـــرف القاضـــي تكـــو  إمـــا معفيـــة مـــه العقوبـــة أو مخففـــة إ  
مـه قـانو  العقوبـات  52لمقداررا في ةلتا الحالتل يتوجد عليى الأخذ بها و لقد نصّ عليها المشـرع الجزائـري بالمـادة 

قيام الجر ة إما عـدم عقـا  المـتهل إكا ةانـت على أتا حالات  ددة في القانو  على سبيل الحصر يترتد عليها مع 
 أعذار معفية و إما نفيف العقوبة إكا ةانت مخففة.

 الأعذار القانونية المعفية: -أولا

ق ع في حــالات  ــددة علــى ســبيل الحصــر إعفــا  المــتهل مــه العقوبــة رغــل قيــام الجر ــة  52أجــابت المــادة 
ة منــع القاضــي مــه تطبيــق العقوبــة المقــررة للجر ــة علــى الــرغل مــه فيقــرر المشــرع لأســبا  خاصــة تــرتبو بر ــة  ــدد

معاينتى لتوافر أرةاتا و يكشف عه رذو الأسـبا  بصـفة عامـة ضـمه الـنص نفسـى الـذي يعـل مواصـفات الجر ـة و 
رـــي ترجـــع في غالـــد الأحـــوال لاعتبـــارات لا علاقـــة لهـــا بالجر ـــة و إ ـــا يســـتهدف بهـــا المشـــرع طقيـــق بعـــ  الفوائـــد 

 1لاجتماعية و تقوية السياسة الجنائية المتبعة في الكفاح ضد الجر ة.ا

و يعتـــن العـــذر  ثابـــة مكافـــ ة أو من ـــة علـــى ســـبيل الت ـــذير أو التشـــجيع في لـــل امـــرم عفويـــا علـــى عـــدم 
 2متابعة المشروع الإجرامي و في تسهيل اةتشاف الجرائل مه قبل السلطة. 

المشــرع الجزائــري علــى الأعــذار المعفيــة مــه العقوبــة علــى ســبيل الحصــر و رــي ثلاثــة إضــافة إلى حالــة  نــص
 خاصة نص عليها القانو  المتعلق بالمخدرات و المؤثرات العقلية و تتمثل رذو الحالات في:
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   عذر المُبلغ:-1  

  يبلــغ العدالــة عنهــا أو عــه و يتعلــق الأمــر رنــا  ــه ســارل في مشــروع جر ــة   يقــدم خدمــة للمجتمــع بــ 
روية المتورقل فيها و لقد قرر المشرع أ  يكافئ المبلغ لقا  رـذو اةدمـة و كلـ  بالإعفـا  مـه العقوبـة في قائفـة مـه 

 و مه قبيل كل :1الجرائل لاسيما ال  يصعد الكشف عنها. 
مه قانو  العقوبات إك يعفـى مـه العقوبـة المقـررة ةـل مـه يبلـغ السـلطات الإداريـة  92نصت عليى المادة  ما -

 أو القضائية في جناية أو جن ة ضدّ أمه الدولة قبل البد  في تنفيذرا أو الشروع فيها.
ق ع  199ق ع علــى أنــى تطبــق الأعــذار المعفيــة المنصــون عليهــا في المــادة  205مــا نصــت عليــى المــادة  -

 على مرتكد جناية تقليد أختام الدولة أو استعمال خا  مقلد.
و المتعلـــق بالوقايـــة مـــه الفســـاد و مكاف تـــى إك تـــنص  2006فيفـــري  20المـــؤر  في  01-06قـــانو  رقـــل  -

ق ع ةـل   52منـى علـى أنـى يسـتفيد مـه الأعـذار المعفيـة مـه العقوبـة المنصـون عليهـا في المـادة  49المادة 
ارض في جر ــة آو أةثــر مــه الجــرائل المنصــون عليهــا في رــذا القــانو  و قــام قبــل مبارــرة مــه ارتكــد أو رــ

إجرا ات المتابعة ب بلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهـات المعنيـة عـه الجر ـة و سـاعد علـى معرفـة 
 2مرتكبها 

ـــذ أو الشـــروع ـــد  في التنفي ـــل الب في الجر ـــة فيمـــا يشـــترط قـــانو   و تشـــترط مجمـــل رـــذو النصـــون أ  يـــتل الإبـــلاغ قب
 مكاف ة الفساد أ  يتل الإبلاغ قبل مباررة إجرا ات المتابعة و أ  يساعد المبلغ على معرفة مرتكبي الجر ة.

   عذر القرابة العائلية: -2

مــه ق ع في فقرتهــا الأخــيرة الــ  أعفــت الأقــار  و الأصــهار  91و مــه رــذا القبيــل مــا نصــت عليــى المــادة 
ة الثالثة مه العقوبة المقررة لجر ة عدم التبليغ عه جرائل اةيانـة و التجسـ  و غيررـا مـه النشـاقات الـ  حل الدرج

يكو  في قبيعتها الإضرار بالدفاع الوقم و ةذا جـرائل إخفـا  أو إتـلاف أو اخـتلاس الأرـيا  و الأدوات و الوثـائق 
      3 تا تسهيل الب ث عه رذو الجرائل و اةتشافها.ال  استعملت أو ستستعمل في ارتكا  رذو الجرائل أو مه ر
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فالمشرع اعتن أ  الجاني الذي لم يبلغ عه الجر ة بسبد رـذو الصـلة معـذور لأنـى يقـع طـت ضـ و نفسـي معـل لأ  
علاقة القرابة أو  المصاررة أو الزوجية بنعى عه كل  و لر ا لـو بلـغ ةمـا تطلـد القـانو  لأحـدف تصـدعا في الأسـرة 

 اتار ةياتا فالمشرع لا يهمى العقا  على الجر ة بقدر ما يهمى ارافظة على الأسرة.و 

 عــذر التوبـة:  -3

ـــة  ـــ   أبلـــغ الســـلطات العمومي ـــى ضـــميرو فصـــ ا بعـــد الجر ـــة و انصـــرف إلى  ـــو آثاررـــا ب رـــو مقـــرر لمـــه أنب
 المختصة أو استجا  لطلبها قبل نفاك الجر ة.

ه ق ع الفقـــرة الثالثـــة الـــ  أعفـــت مـــه العقوبـــة مـــه يعلـــل الـــدليل علـــى بـــرا ة مـــ 182و مثـــال كلـــ  المـــادة 
 1رخص  بوس و تقدم مه تلقا  نفسى بشهادتى أمام سلطات القضا  أو الشرقة و إ  ت خر في الإدلا  بها. 

مـــه ق ع الفقـــرة الثانيــة علـــى أنـــى يســتفيد مـــه العـــذر المعفــي ةـــل مـــه أدلى  217و مــا نصـــت عليـــى المــادة 
رـاردا أمـام المواـف بـ قرار غـير مطـابق لل قيقـة   عـدل عنـى قبـل أ  يترتـد علـى اسـتعمال ارـرر أي ضـرر  بوصفى

 لل ير و قبل أ  يكو  رو نفسى موضوعا للت قيق. 
 25/12/2004المـؤر  في  18-04إضافة إلى الحالات الثلاثة المذةورة رناض حالة رابعة نص عليها قـانو  رقـل -

 منى على أنى:  08المخدرات و المؤثرات العقلية، إك نصت  الفقرة الثانية مه المادة  المتعلق بالوقاية مه
 كـه للجهـة القضـائية المختصـة أ    8و الفقرة الأولى المادة  7"في حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى المادة 

 08و  07لى المــادتل مــه نفــ  القــانو . بــالرجوع إ 12تعفــي الشــخص مــه العقوبــات المنصــون عليهــا في المــادة 
ـــابة مـــه أجـــل الاســـتهلاض  18 -04مـــه قـــانو   نجـــد ا تت ـــدثا  عـــه الأرـــخان المتهمـــل بارتكـــا  جن ـــة الحي

الشخصي  لمخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير ررعية. فعلى مستوى الت قيق  كه لقاضي الت قيـق أو لقاضـي 
يــع تــدابير المراقبــة الطبيــة و إعــادة التكييــف الملائــل الأحــداف أ  يــ مر ب خضــاعهل لعــلاج مزيــل للتســمل تصــاحبى ي

 لحالتهل إكا ثبت بواسطة خنة قبية متخصصة أ  حالتهل تستوجد علاجا قبيا.
و يبقى رذا الأمر نافذا عند الاقتضا  بعد انتها  الت قيـق حـل تقـرر الجهـة القضـائية المختصـة خـلاف كلـ ) المـادة 

 (.18. 04ق  01الفقرة  07
للجهــة القضــائية المختصــة أ  تلــزمهل باةضــوع لعــلاج إبالــة التســمل و كلــ  بت ةيــد الأمــر الصــادر عــه ةمــا اــوب 

 2قاضي الت قيق أو بديد أثارو. 

                                                           
1
 . 250، ن 2005منصور رلاني الوجيز في القانو  الجزائي العام، دار العلوم للنشر،  قبعة ‌ 

 .06المتعلق بالوقاية مه المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الايار ال ير المشروعل بها، ن  18. 04قانو    2
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أنى اـوب للجهـة القضـائية المختصـة الحكـل بالإعفـا   18-04مه ق  8/1و  7/1إك  يستخلص مه أحكام 
 مال الشخصي بشروط و ري:مه العقوبة لصالح المستهل  و الحائز مه أجل الاستع

 أ  يثبت بواسطة خنة قبية متخصصة أ  حالتى الص ية تستوجد علاجا قبيا. -
صدور أمر مه قاضي الت قيق أو قاضـي الأحـداف يقضـي ب خضـاعى لعـلاج مزيـل للتسـمل تصـاحبى ييـع  -

 تدابير المتابعة الطبية و إعادة التكييف الملائل لحالتى.
       1حكل مه الجهة القضائية المتخصصة ب لزامى باةضوع لعلاج مزيل للتسمل. صدور    -
 الأعذار القانونية المخففة: -ثانيا

ـــة بحيـــث يســـتطيع القاضـــي أ  يحكـــل في حـــدود ســـلطتى التقديريـــة بـــالجزا   تـــنص القـــوانل عـــادة علـــى حـــديه للعقوب
بعــ  الحــالات و كلــ  عنــدما يقــتر  وقــوع الجر ــة  المناســد ضــمه رــذيه الحــديه غــير أ  رــذا الأمــر يبــدو قاســيا في
 2بظروف تقلل مه جسامتها أو تفصا عه ضآلة خطورة فاعلها 

ففي رذو الحالات نجد المشرع يتدخل مباررة و يلزم القاضـي بتخفيـف العقوبـة إلى الحـد المقـرر قانونـا ف جـاب لـى 
ذار القانونيـة المخففـة و رـي  ـددة علـى سـبيل النزول عه الحد الأدنى و كلـ  في حـالات  ـددة فيمـا يسـمى بالأعـ

الحصر في القانو  ةما أتا مقصـورة علـى جـرائل معينـة و قـد نـصّ قـانو  العقوبـات الجزائـري علـى فئتـل مـه الأعـذار 
 القانونية المخففة  ا:

 ق ع. 283إلى  277عذر الاستفزاب المنصون عليها في المواد مه  -
 ق ع. 51إلى  49المواد عذر ص ر السه المنصون عليها في  -
 بالإضافة لبع  الأعذار المخففة الأخرى المنصون عليها في مواد متفرقة. -

 05ق ع و رـــــي  283إلى  277ق ع و نصـــــت عليهـــــا المـــــادة  52: أرـــــارت إليهـــــا المـــــادة عـــــذر الاســـــتفزاز-أ
 حالات:

 :.وقوع ضرب شديد على الأشخاص1

د دفعى إل كل  اعتدا  وقع عليـى ف نـى يسـتفيد مـه العـذر فمه يرتكد جرائل القتل و الضر  و الجرح و ةا  ق
 ق ع ،و لتطبيق رذا العذر لابد مه توفر يلة مه  الشروط: 277المخفف حسد نص المادة 

 عذرا. أ  يكو  الاعتدا  بالضر  فلا يعتن السد و التهديد والإرانة 
                                                           

1
 .281أحسه بوسقيعة، الوجيز في القانو  الجزائري، مرجع سابق ن ‌ 

‌.389، ن 2002سليما  عبد الله، ررح قانو  العقوبات الجزائري، القسل العام الجز  الأول، الجر ة، قبعة   2
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 .أ  يقع الضر  على الأرخان فتخريد مل  ال ير لا يصلا ليكو  عذرا 
  أ  يكـــو  القتـــل أو الضـــر  مـــه فعـــل المعتـــدى عليـــى نفســـى و مـــه نـــة لا اـــوب التـــذرع بالاســـتفزاب إكا وقـــع

 الضر  على ال ير.
 ق ع على أنى لا  كه التذرع بالاستفزاب لتنير جناية قتل الأصول. 282وقد نصت المادة 

 التلبس بالزنا: -2

مرتكــد القتــل و الجــرح و الضــر  مــه الأعــذار إكا مــه ق العقوبــات علــى أنــى يســتفيد  279نصــت المــادة 
ارتكبهـا أحـد الــزوجل علـى الــزوج اعخـر أو علــى رـريكى في الل ظـة الــ  يفاجئـى فيهــا في حالـة تلــب  بالزنـا غــير أّ  

 القانو  يتطلد توفر ثلاف رروط للاستفادة بهذا العذر و ري:
 قتلى في الحال رو و مه يزني معى.صفة الزوج في الجاني، مفاج ة الزوج لزوجى متلبسا بالزنا ، 

   الإخلال بالحياء بالعنف: -3

مــه ق العقوبــات علــى أنــى يســتفيد مرتكــد جنايــة اةصــا  مــه الأعــذار إكا دفعــى فــورا إلى  280نصــت المــادة 
 ارتكابها وقوع إخلال بالحيا  بالعنف و مه رروط الأخذ بالعذر:

 يقــوم العــذر إكا مضــى وقــت بــل الاعتــدا  وارتكــا  جنايــة  أ  تكــو  جنايــة اةصــا  لحظــة وقــوع الاعتــدا  فــلا
 اةصا .

   أ  يكـــو  الـــدافع إلى ارتكـــا  جنايـــة اةصـــا  وقـــوع إخـــلال بالحيـــا  بـــالعنف و مـــه   فـــلا يقـــوم العـــذر إكا ةـــا
 1الفعل المخل بالحيا  بدو  عنف. 

 :سنة 16على قاصر لم يتجاوز  الإخلال بالحياء -4

مه ق العقوبات على أنى يستفيد مرتكد الجـرح و الضـر  مـه الأعـذار ارققـة إكا ارتكبهـا  281نصت المادة 
 2ضد رخص بالغ يفاج  في حالة إخلال بالحيا  علـى قاصـر لم يكمـل السادسـة عشـر سـوا  بعنـف أو ب ـير عنـف 

 و مه رروط الأخذ بهذا العذر:

 ســنة مــه عمــرو و لا يقبــل العــذر إكا وقــع  16اصــر يتجــاوب أ  يقــع الفعــل المخــل بالحيــا  مــه بــالغ علــى ق
 الإخلال بالحيا  على بالغ ةما لا يقبل العذر إكا وقع الإخلال بالحيا  مه قاصر.

                                                           
1
 .285أحسه بوسقيعة الوجيز في القانو  الجزائري العام مرجع سابق ن ‌ 

‌.124,125الممارسة القضائية، مرجع سابق ن أحسه بوسقيعة، في ضو     2
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 .أ  تكو  الجر ة المرتكبة ضربا أو جرحا أما القتل فلا يقبل عذرا 
  يقــوم العــذر إكا مضـى وقــت مــه أ  ترتكـد رــذو الجر ـة لحظــة وقــوع الإخـلال بالحيــا  علــى امـم عليــى فـلا

 الزمه بل الاعتدا  و ارتكا  الضر  أو الجرح.
  لا يشترط أ  يقع الضر  و الجرح مه المعتـدى عليـى نفسـى إك اـوب ل ـيرو أ  يـدفع الإخـلال مـه بـالغ علـى

 قاصر في حالة تلب .

 أسوار أو حيطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء النهار: التسلق أو تحطيم -5

ق ع بقولهـــا يســـتفيد مرتكـــد جـــرائل القتـــل و الجـــرح و الضـــر  مـــه  278نصـــت علـــى رـــذو الحالـــة المـــادة 
الأعـــذار إكا ارتكبهـــا لـــدفع تســـلق أو ثقـــد أســـوار أو حيطـــا  أو ططـــيل مـــداخل المنـــابل أو الأمـــاةه المســـكونة أو 

 ف كل  أثنا  النهار إك  فلتطبيق رذا العذر لابد مه توفر الشروط التالية:مل قاتها إك حد
   أ  تكو  الجناية أو الجن ة المرتكبة مه فعل صاحد الأماةه المعتدى عليها أما الجـرائل الـ  يرتكبهـا ال ـير

ل ةالصــــديق و الجــــار و ال ريــــد فــــلا تقبــــل عــــذرا وا  فــــاجئوا ب نفســــهل الجــــاني و رــــو يقــــوم ب حــــد الأفعــــا
 .278المنصون عليها بالمادة 

  لابد مه توفر ررط الزمه فلقيـام العـذر لابـد أ  تكـو  جـرائل القتـل و أعمـال العنـف الأخـرى قـد ارتكبـت
في الل ظـــة كاتهـــا الـــ  يـــتل فيهـــا مفاجـــ ة المعتـــدي و رـــو يتســـلق أو يحطـــل الأســـوار أو الحيطـــا  أو مـــداخل 

 المنابل أو مل قاتها أثنا  النهار.
 لأماةه المعتدى عليها مسكونة أو معدة للسكه أو مل قاتها.أ  تكو  ا 
  أ  يكو  الاعتـدا  أثنـا  النهـار فـ كا حـدف أثنـا  الليـل و ةـا  رد فعـل المعتـدى عليـى أ  ارتكـد جر ـة مـه

جــــرائل القتــــل أو أعمــــال العنــــف الأخــــرى ضــــد المعتــــدي ف ننــــا نكــــو  أمــــام حالــــة الــــدفاع الشــــرعي الممتــــاب 
 ق ع. 40لمادة المنصون عليها في ا
 ق ع 40ق ع بقولها وإكا حدف كل  أثنا  الليل فنطبق أحكام المادة  278ورو ما نصت عليى المادة 

 عذر صغر السن:-ب

قـانو   51إلى  49يعد ص ر السه الصورة الثانية لععذار المخففة و قد نصت على رـذا العـذر المـواد مـه 
ا ات الجزائية و رذا العذر القانوني لـى أ يـة خاصـة إك أنـى يتعلـق قانو  الإجر  446إلى  444العقوبات و المواد مه 

 بفئة مه الأرخان الذيه يحتاجو  إلى عناية خاصة.
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ق ا ج بثمانيـــة عشـــر ســـنة و العـــنة في طديـــد ســـه  442لقـــد حـــدد المشـــرع الجزائـــري ســـه الررـــد الجزائـــي في المـــادة 
ق ع و لـي  بوقـت إقامـة الـدعوى ضـدو أو  اةمتـى و  443ة الررد الجزائي  بسه امـرم يـوم ارتكـا  الجر ـة المـاد

كلــ  تطبيقــا إلى القاعــدة العامــة الــ  تقضــي بالاعتــداد بهــذو الل ظــة للت قيــق في تــوافر عناصــر الجر ــة و المســؤولية 
 1عنها. 

لثامنــة عشــر   و قــد جــا  في اجتهــاد اركمــة العليــا أنــى مــل ةــا  مــه المقــرر قانونــا أ  بلــوغ ســه الررــد يكــو  بتمــام ا
ومه المقرر ةذل  أ  العنة في طديد سه الررد الجزائي يكو  بسه امرم يوم ارتكا  الجر ـة و مـه   فـ   القضـا  

  ا رالف رذا المبدأ يعد خرقا للقانو .

 عذر المبلغ و عذر التوبة: -ج

 قانو  العقوبات على أعذار مخففة أخرى. إضافة إلى الحالات المذةورة سابقا نص

 .عذر المبلغ:1

ق ع إك يســتفيد المبلــغ في الجنايــات و الجــنا  92نــص علــى رــذا العــذر الفقــرة الثانيــة و الثالثــة مــه المــادة 
ضـد أمـه الدولـة مـه نفـي  العقوبـة درجـة واحـدة إكا ةــا  الإبـلاغ قـد حصـل بعـد انتهـا  التنفيـذ أو الشـروع فيــى و 

بد  المتابعات. و ةذل  نف  العقوبة درجة واحـدة بالنسـبة للفاعـل إكا مكـه مـه القـب  علـى الفـاعلل لكه قبل 
 أو الشرةا  في نف  الجر ة أو في جرائل أخرى مه نف  النوع و نف  اةطورة و كل  بعد بد  المتابعات.

 .عذر التوبة:2

ق ع إك يســتفيد منــى مرتكــد جنايــة اةطــف أو الحــب  أو  294المشــرع علــى رــذا العــذر في المــادة  نــصّ 
 الحجز التعسفي و الذي يفرج قواعية عه الض ية.

 أثر الأعذار القانونية على تقدير العقوبة: -ثالثا

جـد علـى القاضـي الأخـذ بـى للعذر المعفي مه العقوبة قابع إلزامي بحيـث يتو بالنسبة للأعذار القانونية المعفية:-أ
ق ع استثنا ا لهذو القاعدة بعلهـا الإعفـا  جوابيـا عنـدما يتعلـق الأمـر بعـدم  91مل ثبت قيامى و قد أوردت المادة 

 2تبليغ الأقار  و الأصهار إلى الدرجة الثالثة عه الجرائل الماسة بالدفاع الوقم. 

                                                           
1
 .67ن  1985عبد الحميد الشوار ، الظروف المشددة و المخففة للعقا  دار المطبوعات الجامعية ‌ 

 .282أحسه بوسقيعة، الوجيز في القانو  الجزائي العام ن   2
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عفــا  مــه العقوبــة إعفــا ا تامــا و لكنهــا لا ب ــو يترتــد علــى ثبــوت العــذر المعفــي مــه العقــا  الحكــل بالإ
الجر ة و لا المسؤولية و لذل  لا اوب أ  يصدر الحكل بالنا ة بل بالإعفا  مـه العقوبـة لأ  الـنا ة لا تكـو  إلا في 

 وجــود الجر ــة أو عــدم قيــام المســؤولية ةمــا في حالــة الــدفاع الشــرعي أو الجنــو  فهــو المبــدأ الــذي أةدتــى حالــة عــدم
ملـف  29/06/2004مجموعة مه القرارات الصادرة عـه ال رفـة الجزائيـة للم كمـة العليـا نـذةر منهـا القـرار بتـاري  

القــانوني و الــنا ة، الــنا ة تعــم عــدم قيــام الجر ــة  والــذي جــا  فيــى أنــى "اــد عــدم اةلــو بــل العــذر  343989
 306921ملـف رقـل  29/04/2003لصـادر بتـاري  ةذل  القرار ا  1العذر القانوني يعفي مه العقا  أو رففى 

الذي جا  فيى: "إ   كمة الجنايات قد أخلطت بل أسبا  الإباحة و الأعذار المعفيـة فـالأخيرة تعفـي مـه العقوبـة 
و لا ب و الجر ة و لا تنفي المسؤولية عه فاعلها عك  الأفعال المنرة يترتد عنها إخلا  سـاحة المـتهل مـه المتابعـة 

 2 45ا لمبدأ الشرعية ال  ةرسها الدستور في المادة تطبيق
و مــا يــدر الإرــارة إليــى أ  ثبــوت العــذر المعفــي لا  نــع مــه توقيــع إحــدى العقوبــات التكميليــة علــى الجــاني 

لم يشـترط في بعـ  العقوبـات التكميليـة، الـنص عليهـا  2006خاصة و أ  المشرع بعـد تعـديل قـانو  العقوبـات في 
ل الحكـل بهــا يكــو  دائمـا جوابيــا أمــا تلــ  الـ  يوقــف المشــرع الحكـل بهــا علــى نـص خــان فــلا اــوب صـراحة يــا اعــ

 3الحكل بها إلا إكا وجد رذا النص. 
غير أنى رناض بع  الحـالات أيـه يفلـت المسـتفيد مـه الإعفـا  مـه أيـة عقوبـة مهمـا ةـا  نوعهـا و رـي الحـالات 

 المنصون عليها في المواد.
  اصة بالمبلغ عه جر ة تكويه يعية أررار.ق ع اة 179المادة 
  ق ع ال  نص التائد الذي يعلل الدليل على النا ة و يتقدم مه تلقا  نفسى بشهادتى. 182المادة 
  ق ع المتعلقـة بالتائـد الـذي عــدل عـه الإقـرار الكـاك  الــذي أدلى بـى بصـفتى رـاردا و كلــ   217المـادة

 ضرر لل ير و قبل أ  يكو  رو نفسى موضوعا للت قيق. قبل أ  يترتد على استعمال اررر أي
أمــا بالنســبة للمســؤولية المدنيــة و المصــاريف القضــائية فعلــى الــرغل مــه تــوفر العــذر المعفــي مــه العقــا  إلا أنــى يتعــل 
ـــة النايـــة عـــه  ـــدعوى و يت مـــل المســـؤولية المدني علـــى جهـــة الحكـــل أ  طكـــل علـــى المـــتهل المعفـــى عنـــى  صـــاريف ال

 تصرفاتى.
 

                                                           
1
 .433الأول قسل الوثائق، ن العدد  2004ال رفة الجزائية للم كمة العليا، املة القضائية سنة ‌ 

 .398، العدد الأول قسل الوثائق ن 2003ال رفة الجنائية للم كمة العليا، املة القضائية، سنة   2
 أحسه بوسقيعة  اضرات بالمدرسة العليا للقضا .  3
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 بالنسبة للأعذار القانونية المخففة: -ب

  أثر عذر الاستفزاز على تقدير العقوبة: -1
إ  الـــنص علـــى الاســـتفزاب ةعـــذر مخفـــف للعقوبـــة يعتـــن يســـيد مـــه المشـــرع لمبـــدأ تفريـــد العقـــا  و الـــذي يتـــولى فيـــى 

الـذي أدى إلى قيـام العـذر قـد أثـر في القاضي إجرا  موابنـة للعوامـل الـ  تـنقص مـه خطـورة الجر ـة فـيرى أ  السـبد 
العناصر المكونة للجر ة على نحو يقتضي إعـادة ترتيـد رـذو الجر ـة في درجـة أقـل مـه الجر ـة العاديـة الـ  تـنجل عـه 

ق ع علـى أثـار قيـام  283و لقـد نصـت المـادة 1نف  الواقعة و كل  بتقرير عقوبة مخففة يلتزم بهـا القاضـي وجوبـا. 
 التاد: العذر على الن و

 سنوات بالنسبة للجنايات المعاقد عليها بالإعدام أو السجه المؤبد.  يتعلق  05ـ الحب  مه سنة إلى  
 الأمر أساسا بنايات القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و القتل العمدي       
 سنة. 20 -05مه ستة أرهر إلى سنتل بالنسبة للجنايات المعاقد عليها بالسجه المؤقت مه  الحب  -
ق ع الفقرتل الثالثـة و الأخـيرة اةاصـة بالضـر   264و يتعلق الأمر أساسا بالجنايات المنصون عليها في المادة   

 و الجرح العمدي المتسبد في عارة مستد ة ةفقد أو بتر إحدى الأعضا .
ب  مه رهر إلى ثلاثة أرهر بالنسبة للجـنا و يتعلـق الأمـر أساسـا ب عمـال العنـف المنصـون عليهـا في الح -

ق ع و اةاصة بن ة الضر  و الجرح العمدي ال  ينتج عنها عجز عه العمـل لمـدة تتجـاوب  264المادة 
 يوما. 15

لى و الثانيـــة و المعاقـــد عليهـــا قانونـــا عـــلاوة علـــى كلـــ  اـــوب للقاضـــي في الجـــرائل المنصـــون عليهـــا في الفقـــرتل الأو 
إلى  05بالإعــدام أو الســجه المؤبــد أو الســجه المؤقــت أي الجنايــات أ  يحكــل علــى الجــاني بــالمنع مــه الإقامــة لمــدة 

 ق ع. 12و ري العقوبة التكميلية المنصون عليها في المادة  2سنوات  10

 أثر صغر السن على العقوبة: -2

إ  الأساس الذي يعتمد عليى المشـرع في عـذر صـ ر السـه واضـ ا و يعـم نقـص اةتمـال القـدرات الذرنيـة 
علـى رـذا الأســاس  3لل ـدف و الـذي يعلـى غــير قـادر علـى فهــل حقيقـة أفعالـى و بييــز مـا رـو مبــاح يـا رـو  ظــور 

 قرر لى المشرع عقوبة أخف مه تل  المقررة للبالغ على الن و اعت:

                                                           
1
 .286أحسه بوسقيعة، الوجيز في القانو  الجزائي، المرجع السابق ن ‌ 

 .287 القانو  الجزائي، المرجع السابق ن أحسه بوسقيعة، الوجيز في 2
‌.299ألد  جودة، أبمة الوضوح في الإ  الجنائي في القانو  الجزائي و القانو  المقار  ن    3
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 سنة: 13دون  القاصر

مــه ق ع علــى أنــى لا توقــع علــى القاصــر الــذي لم يكمــل الثالثــة عشــر إلا تــدابير الحمايــة و  49نصــت المــادة 
التربيــة و مــع كلــ  ف نــى في مــواد المخالفــات لا يكــو   ــلاّ إلا للتــوبي  و مــه نــة فــ   القاصــر الــذي لم يتجــاوب ســه 

للقاضــي الحكــل عليــى بعقوبــة جزائيــة مهمــا ةانــت قبيعــة الجر ــة  ســنة لا يعتــن مســؤولا بحكــل القــانو  و لا اــوب 13
ق إ ج  444المرتكبـــة، و تـــدابير الحمايـــة و التربيـــة الـــ  يحكـــل بهـــا علـــى الحـــدف في رـــذا الســـه نصـــت عليهـــا المـــادة 

 نذةر منها:
 .وضعى في مصل ة عمومية مكلفة بالمساعدة 
 و التكويه المهم مؤرلة لهذا ال را.وضعى في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيد أ 
 .تسليمى لوالدو أو لوصيى أو لشخص آخر جدير بالثقة 

و في ييــع الأحــوال يتعــل أ  يكــو  الحكــل بالتــدابير الســابقة لمــدة معينــة علــى أ  لا تتجــاوب التــاري  الــذي يبلــغ فيــى 
 القاصر سه الررد المدني.

 سنة: 18 – 13القاصر بين 

يصبا مسؤولا عه أعمالى مسؤولية مخففـة، حيـث أخضـعى المشـرع  18و  13وح سنى بل إ  القاصر الذي يترا
ق ا ج إضافة لتـدابير الحمايـة و التربيـة المنصـون عليهـا في  445ق ع و المادة  49 وجد الفقرة الثالثة مه المادة 

العقوبـات و بـالرجوع إليهـا  مـه ق 50ق ا ج السالفة الذةر إلى عقوبات مخففة في حدود بينتها المـادة  444المادة 
 نجد أ  العقوبة نفف على الن و التاد:

  سنة بالنسبة للجنايات المعاقد عليها بالإعدام أو السجه المؤبد. 20إلى  10الحب  مه 
 . الحب  لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا بالنسبة للجنا المعاقد عليها بالحب 
ق ع  196-195الإرارة إلى أ  القصر المتهمـل بن ـ  التسـول أو التشـرد المنصـون عليهمـا بالمـادتل  و يدر 

 ق ع. 196لا اوب الحكل عليهل بعقوبة الحب  إ ا تطبق عليهل تدابير الحماية و التهذيد المادة 
 ق العقوبات. 51مة المادة أما في مواد المخالفات ف نى يقضي على القاصر إما بالتوبي  و إما بعقوبة ال را
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 أثر عذر المبلغ و التوبة عل تقدير العقوبة -3

 :عذر المبلغ-أ

المبلــغ عــه الجنايــات و الجــنا ضــد أمــه الدولــة بتخفــي  العقوبــة درجــة واحــدة إكا حصــل الإبــلاغ  يســتفيد
بعــد انتهــا  تنفيــذ الجر ــة أو الشــروع فيهــا و لكــه قبــل بــد  المتابعــات و ةــذا مــه مكــه القــب  علــى الجنــاة بعــد بــد  

 (.  92المتابعات )الفقرتا  الثانية و الثالثة مه المادة 
انل اةاصــة علــى مثــل رــذا العــذر ةمــا رــو الحــال بالنســبة للقــانو  المتعلــق  كاف ــة ةمــا نصــت بعــ  القــو 

منى على نفيف عقوبة مرتكد الجر ة أو الشري  إلى النصف إكا سـاعد السـلطات قبـل طريـ   28التهريد المادة 
المقـــررة رـــي الســـجه ســـنوات إكا ةانـــت العقوبـــة  10الـــدعوى العموميـــة في القـــب  علـــى المســـا ل في الجر ـــة و إلى 

 المؤبد.

 عذر التوبة:-ب

القاضــــي رفــــ  العقوبــــة لمرتكــــد جنايــــة اةطــــف أو الحــــب  أو الحجــــز التعســــفي إلا أنــــى رتلــــف مقــــدار 
 التخفي  بحسد موعد الإفراج.

إكا وقـــع الإفـــراج قبـــل عشـــرة أيـــام مـــه ارتكـــا  الجر ـــة و قبـــل الشـــروع في المتابعـــة الجزائيـــة فـــتخف  عقوبـــة 
أرـــهر إلى  06ســـنوات و نفـــ  عقوبـــة الســـجه المؤقـــت إلى الحـــب  مـــه  05الحـــب  مـــه ســـنتل إلى  الإعـــدام إلى
 سنتل.

أما إكا وقع الإفراج بعد عشرة أيام مه ارتكا  الجر ة و بعد الشروع في المتابعة الجزائيـة فـتخف  عقوبـة الإعـدام إلى 
 05المؤقــت إلى الحــب  مــه ســنتل إلى ســنوات و نفــ  عقوبــة الســجه المؤبــد و الســجه  10إلى  05الحــب  مــه 

 ق ع.  294( مه المادة 03( )02سنوات الفقرتا  )
: أ  الأعـــذار المخففـــة و المعفيـــة حـــددرا المشـــرع علـــى ســـبيل الحصـــر في القـــانو  و لم يـــترض أمـــر و خلاصـــة القـــول

رضــع في كلــ  تقــديررا للقاضــي فهــو ملــزم بت ديــد العــذر الــذي جعلــى رفــف أو يعفــي مــه العقوبــة في حكمــى و 
لرقابة اركمة العليا فلي  لى أ  ي خـذ بعـذر غـير منصـون عليـى في القـانو  ةمـا أ  العقوبـة في حالـة الأخـذ بالعـذر 
المخفـف  ـددة بدقــة بـل حــديه فعلـى القاضــي أ  ينـزل وجوبــا إلى الحـدود الــ  نـص عليهــا القـانو  و لــى بعـد كلــ  

للــذيه أوجبهمــا القــانو  و رــذا مــا أةدتــى اركمــة العليــا في قراررــا أ  يســتعمل ســلطتى التقديريــة   ضــمه الحــديه ا



يد و الإعف اء من العقوبةدمظاهر سلطة الق اضي الجزائي في التخفيف، التش      الفصل الثاني:   
 

41 
 

الـــذي جـــا  في حيثياتـــى أنـــى عنـــدما تثـــار مســـ لة العـــذر مـــه  25/05/1999الصـــادر عـــه ال رفـــة الجنائيـــة المـــؤر  في 
 1قرف المتهل ف    كمة الجنايات لا  كنها رف  قرح السؤال عصوصى.  

 لمخففةالفرع الثاني: الظروف القضائية ا

رـي الظـروف و الأحــوال الـ  تــرض المشـرع أمــر طديـدرا لفطنـة القاضــي و خنتـى و لقــد قـدر المشــرع أنـى قــد 
يرى القاضي في بع  الحالات فيما ورا  حالات الأعـذار القانونيـة أ  في اـروف الجر ـة و أحـوال امـرم مـا يقتضـي 

لظـروف و حصــررا مقــدما فقــد اقتصــر المشــرع نفيـف العقوبــة عليــى و لمــا ةــا  مـه غــير الممكــه الإحاقــة بكــل رــذو ا
علـى مـنا القاضـي سـلطة نفيـف العقوبـة تارةـا لـى تقـدير الظـروف الـ  تـنر رـذا التخفيـف بحسـد مـا يظهـر لـى مـه 

 2وقائع ةل دعوى 

 مجالات تطبيق الظروف المخففة: -أولا
ترفيهــا مــه جهــة إ  مجــال تطبيــق الظــروف المخففــة رتلــف حســد قبيعــة الجر ــة مــه جهــة و مــه حيــث مق

أخــرى ةمــا أ  المشــرع اســتبعد تطبيقهــا في بعــ  الحــالات اةاصــة و قيــد مــه تطبيقهــا أحيانــا أخــرى بالإضــافة إلى 
 حالات استبعد فيها القضا  تطبيق الظروف المخففة.

 مجالات تطبيق الظروف المخففة من حيث الجريمة-أ

 للجرائل التالية:اوب تطبيق الظروف المخففة و استعمال الرأفة بالنسبة  

: لقــد أبــاح المشــرع الجزائــري اســتعمال الظــروف المخففــة في الجنايــات نظــرا لأ  عقوبــات رــذو الأخــيرة الجنايــات-1
مـــه ق العقوبـــات علـــى  3مكـــرر  53، 2مكـــرر  53،  1مكـــرر  53بتـــاب بالشـــدة لـــذل  نـــصّ المشـــرع في المـــواد 

تها إفــادة المـتهل المرتكــد لجنايــة بظـروف التخفيــف و عليــى إمكانيـة من هــا و عليـى فــ    كمــة الجنايـات في اســتطاع
إنزال العقوبة دو  ياوب الحد الأدنى للتخفيف و إلا ةـا  حكمهـا عرضـة للـنق  رـذا مـا أسـفر عليـى اجتهـاد قضـا  

الذي قضى بنق  القرار المطعـو  فيـى علـى  16/05/2000المؤر  في  240480رقل   3اركمة العليا في قراررا 
 ق ع. 53نى لا  كه نفي  العقوبة اركوم بها طت الحد الأدنى المنصون عليى في المادة أساس أ

                                                           
1
 .510، ن 2003الاجتهاد القضائي ل رفة الجناية عدد خان  25/05/1999مؤر  في  224557ج ملف  -قرار اركمة العليا غ‌ 
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لقــد أبــاح المشــرع الجزائــري اســتعمال الظــروف المخففــة في مجــال الجــنا حيــث يســما للقاضــي بــالنزول  الجــنح:-2
مـــه قـــانو   5مكـــرر  53 ،4مكـــرر 53بالعقوبـــة أو اســـتبدالها لكـــه في إقـــار الحـــدود و الشـــروط ارـــددة في المـــواد 

 العقوبات.

مه قـانو  العقوبـات مـنا الظـروف المخففـة في مـواد  6مكرر  53أجاب المشرع الجزائري في المادة  :المخالفات -3
 المخالفات و على القاضي أ  لا رفف العقوبة عه حدرا الأدنى.

 القول أ  المشرع الجزائري أخذ بنظام التخفيف في ةل مه الجنايات و الجنا و المخالفات. و  كننا
 مجال تطبيق الظروف المخففة بالنسبة للمجرم: -ب

اــوب قبــول الظــروف المخففــة و اســتعمال الرأفــة مــع ييــع المتهمــل لا فــرق في كلــ  بــل العائــديه مــنهل و 
 1انوا مواقنل جزائريل أو أجاند بال ل أو قصر. المبتدئل، و على ةافة الجناة سوا  ة

بالنســـبة للمتخلـــف عـــه الحضـــور في الجنايـــات و ال ائـــد عـــه اراةمـــة في الجـــنا و المخالفـــات فقـــد اســـتقر    
مــه قـــانو   04فقــرة  319الفقــى و القضــا  علــى أنــى لا  كــه إفادتهمــا مــه اــروف التخفيــف و قــد نصــت المــادة 

الحالة العكسية أي حالة ص ة إجرا ات التخلف عه الحضور أمـام  كمـة الجنايـات تصـدر الإجرا ات الجزائية "في 
اركمة حكمها في التهمة ي ـير حضـور ارلفـل ... دو  أ  يكـو  في اسـتطاعتها حـال الحكـل بالإدانـة مـنا المـتهل 

 المتخلف عه الحضور الاستفادة مه اروف التخفيف". 
ف عــه الحضــور أمــام  كمــة الجنايــات مــه اــروف التخفيــف و رــذا مــا أةــدو أيضــا إك لا  كــه إفــادة المــتهل المتخلــ

.أمــا المــتهل المت يــد عــه اراةمــة أمــام  كمــة  27/06/2000المــؤر  في  251843رقــل  2قــرار اركمــة العليــا 
ي فالقضـاة لهـل الجنا أو المخالفات فلا يوجد نص صريا  نع إفادة اركوم عليى بهـا، أمـا في حالـة الحضـور الاعتبـار 
 124438رقـل  3مطلق الحرية في منا اروف التخفيف أو الامتناع عـه كلـ  رـذا مـا جـا  في قـرار اركمـة العليـا 

م و مــا ينب ــي ملاحظتــى أ  الظــروف المخففــة رخصــية و خاصــة بكــل مــتهل و يترتــد  03/12/1996المــؤر  في 
 ل الأصــلي و يرفضــها بالنســبة للشــري  و العكــ ،علــى كلــ  أ  للقاضــي أ  يقبــل الظــروف المخففــة بالنســبة للفاعــ

وإكا قبلها بالنسبة للفاعل و الشري  معا فلى أ  يعاقد الشري  بعقوبة أرد مـه عقوبـة الفاعـل و  ةمـا اـوب لـى أ  
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يب ث مس لة الظروف المخففـة بالنسـبة لكـل مـتهل علـى حـدى ،اـوب لـى أ  يب ثهـا بالنسـبة للمتهمـل ييعـا دفعـة 
       1واحدة  

 الاستثناءات الواردة على مجال تطبيق الظروف المخففة -ج

 و تتمثل في استبعاد تطبيقها بنص صريا أو فرا قيود على تطبيقها أو استبعادرا مه قرف القضا . 

 الحالات التي استبعد فيها المشرع صراحة تطبيق الظروف المخففة:-1

 جرائل المخدرات و المؤثرات العقلية و جرائل التهريد.و يتعلق الأمر بحالات معينة في نوعل مه الجرائل  ا 
 :بالنسبة لجرائل المخدرات و المؤثرات العقلية

ق ع  53علـــى أنـــى لا تطبـــق أحكـــام المـــادة  25/12/2004المـــؤر  في  18 -04مـــه قـــانو   26نصـــت المـــادة  
 مه رذا القانو : 23إلى  12على الجرائل المنصون عليها في المواد 

  الجاني العنف أو الأسل ة.إكا استخدم 
   إكا ةــا  الجــاني  ــارس وايفــة عموميــة و ارتكــد الجر ــة أثنــا  ت ديــة وايفتــى، و يتعلــق الأمــر أساســا بــ عوا

 الشرقة و الدرض الوقم و أعوا  الجمارض.
 .إكا ارتكد الجر ة يتهه في الص ة ةالصيدد أو رخص مكلف  كاف ة المخدرات أو استعمالها 
  المخـــدرات أو المـــؤثرات العقليـــة المســـلمة في وفـــاة رـــخص أو عـــدة أرـــخان أو إحـــداف عارـــة إكا ســـببت

 مستد ة.
 .إكا أضاف مرتكد الجر ة للمخدرات مواد مه ر تا أ  تزيد في خطورتها 

 بالنسبة لجرائل التهريد:
نصــــون علــــى اســــتبعاد  الظــــروف المخففــــة الم 23/08/2005المــــؤر  في  05/06مــــه الأمــــر  22نصــــت المــــادة  

 ق ع على الشخص المدا  لارتكابى أحد الأفعال امرمة في رذا الأمر: 53عليها في المادة 
 إكا ةا  الجاني  را على الجر ة. 1

  ــــا  وايفتــــى أو إكا ةــــا   ــــارس وايفــــة عموميــــة أو مهنــــة كات صــــلة بالنشــــاط امــــرم و ارتكــــد الجر ــــة أثن
  ناسبتها.

 في ارتكا  الجر ة. إكا استخدم العنف أو السلاح 
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مـه قــانو  الجمـارض، علـى أنــى  كـه لجهــات  281حيـث نصـت الفقــرة الرابعـة مــه المـادة  بالنسـبة للجـرائل الجمرةيــة:
مــــه ق  53الحكــــل إفــــادة المخــــالفل بــــالظروف المخففــــة فيمــــا يتعلــــق بعقوبــــة الحــــب  نفــــ  وفقــــا لأحكــــام المــــادة 

قــد اســتبعد المشــرع صــراحة مــنا الظــروف المخففــة. و في رــذا امــال العقوبــات "أمــا فيمــا رــص العقوبــات الجبائيــة ف
مبــدأ مفــادو أنــى لا  كــه التخفــي  مــه  101972ملــف رقــل  05/01/1993جــا  قــرار اركمــة العليــا بتــاري  

الحقـــوق و العقوبـــات المنصـــون عليهـــا في قـــانو  الجمـــارض و علـــى رـــذا الأســـاس ّ  نقـــ  القـــرار في جانبـــى المتعلـــق 
و ةـذل  الأمـر بالنسـبة لل رامـة المقـررة جـزا ا لجـرائل  1الجبائية  والذي خف  مه ال رامة المالية اركـوم بهـا بالدعوى 

مه قانو  الضـرائد ال ـير مبارـرة علـى أسـاس أ   548مه قانو  الضرائد المباررة و  04- 303الضريبية )المادة 
 2تعوي . مثل رذو الجزا ات كات قابع جبائي نتلو فيها العقوبة بال

 الحالات التي فرض المشرع فيها قيود على تطبيق الظروف المخففة -2

 وضع المشرع الجزائري حدود لا اوب للقاضي النزول عنها عند تطبيق الظروف المخففة في:
 :القانون المتعلق بالمخدرات و المدثرات العقلية -
منــى حــد أدنى للعقوبــة لا اــوب النــزول عنــى عنــد تطبيــق الظــروف المخففــة و كلــ  علــى  28حــددت المــادة  حيــث 

 الشكل اعت:
o .عشرو  سنة سجنا عندما تكو  العقوبة المقررة ري السجه المؤبد 
o .ثلثا العقوبة المقررة في ةل الحالات 

ل يقصـد بهـا ثلثـا الحـد الأدنى أم ثلثـا الحـد الأقصـى السؤال الذي يطرح نفسى رنا ماكا يقصد المشرع بثلثي العقوبة رـ
 أم ثلثا الحد الأدنى و الأقصى معام.

ةما وضع قانو  العقوبات قيودا على تطبيـق الظـروف المخففـة في الجـرائل الموصـوفة ب فعـال إررابيـة أو نريبيـة حيـث 
 تنص على: 08مكرر  87نجد المادة 

 أدنى منى ورو: على حد أدنى للعقوبة لا اوب النزول إلى
 "  سنة سجنا عندما تكو  العقوبة المقررة قانونا ري السجه المؤبد.20عشرو " 
 .نصف العقوبة عندما تكو  العقوبة المقررة ري السجه المؤقت 
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مــنا الظــروف المخففــة بت ديــد مســتويات خاصــة  2006و مــه ناحيــة أخــرى قيــد قــانو  العقوبــات أثــر تعديلــى في 
 قل قضائيا ةما سي ت بيانى.باركوم عليهل المسبو 

 الحالات التي استبعد فيها القضاء تطبيق الظروف المخففة: -3

يتعلق الأمر رنا بال رامة المقررة جزا  لجر ة إصدار ري  بدو  رصيد أو برصيد غير ةاف المنصـون عليهـا 
ق ع فمــه خــلال صــياغة الــنص يفهــل أ  المشــرع قــد وضــع حــد أدنى لل رامــة و رــي قيمــة الشــي  أو  374بالمــادة 

ا  اركمـــة العليـــا علـــى أ  ال رامـــة قيمـــة الـــنقص في الرصـــيد لا اـــوب النـــزول عنهـــا، و علـــى رـــذا الأســـاس اســـتقر قضـــ
ق ع و  53ق ع  جـزا  لهـذو الجر ـة لا نضـع لظـروف التخفيـف المنصـون عليهـا في المـادة  374المقررة في المادة 

أنـــى في حالـــة الإدانـــة تشـــكل     201225رقـــل 1ملـــف  27/04/1999رـــذا مـــا جـــا  في القـــرار الصـــادر بتـــاري  
ا عقوبــة إجباريــة لا نضــع لعامــل الظــروف المخففــة والترتيبــات المنصــون عليهــا في ال رامــة الماليــة المقــررة في حــد كاتهــ

ق ع  .إلا أنــى في ضــو  التعــديلات الأخــيرة الــ  قــرأت عــل القــانو  التجــاري لعــل موقــف اركمــة العليــا  53المــادة 
 سيتطور نحو الإقرار بواب تطبيق الظروف المخففة.

ــــت المــــادة  06/02/2005 المــــؤر  في 05/02فبموجــــد القــــانو  رقــــل  مــــه  09لا ســــيما بعــــد مــــا أل ي
 541-540مـــه القــانو  التجــاري و اســـتبدلت الإحالــة إليهمــا في المـــواد 539و  538القــانو  المــذةور  المــادتل 
مـه القـانو  التجـاري  540مـه قـانو  العقوبـات و تبعـا لـذل   قتضـى المـادة  375 – 374بالإحالة إلى المادتل 
و  374ق ع علـــى جـــرائل الشـــي  المنصـــون عليهـــا في المـــادتل  53ديـــدة تســـري أحكـــام المـــادة في صـــياغتها الج

ق ع في صورت إصدار ري  بدو  رصيد و قبـول رـي  بـدو  رصـيد و مـه   فمـه الجـائز تطبيـق الظـروف  375
 2المخففة على ال رامة المقررة جزا  للجر ة في الصورتل. 

 قدير العقوبة:أثر الظروف المخففة على ت -ثانيا

 53إلى  53إ  تطبيــق الظــروف المخففــة يرتــد عــدة آثــار علــى العقوبــات و قــد بــل قــانو  العقوبــات في المــواد مــه 
أثــر رــذو الظــروف علــى العقوبــات الأصــلية وحــدرا دو  أ  يحــدد أثررــا علــى العقوبــات التكميليــة رــذا  08مكــرر 

عنـــوي و مـــا إكا ةـــا  مبتـــدئيا ،عائـــدا أو الأثـــر الـــذي رتلـــف بحســـد مـــا إكا ةـــا  المتـــابع جزائيـــا رخصـــا قبيعـــي أو م
 1مسبوقا لذل  سنتناول ةل كل  بالتفصيل التاد :

                                                           
1
القضائي غرفة الجنا و المخالفات عدد خان الجز   الإجتهاد 27/04/1999المؤر  في  201225قرار اركمة العليا، غ ج م، ملف رقل ‌‌ 

 . 129ن 2002الثاني
 .295ه بوسقيعة مرجع سابق  ن سأح   2
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 اثر تطبيق الظروف المخففة على الشخص الطبيعي:-أ

  يز المشرع الجزائري مه حيث آثار الظروف المخففة بل الجنايات والجنا و المخالفات على الن و اعت بيانى: 

 في مواد الجنايات: -1أ

 يز المشرع قبقا للتعديل الجديد بل الجاني ال ير مسبوق قضائيا و المسبوق قضائيا و العائد.  

 .الحالات التي يكون فيها المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا:1

 اوب نفي  العقوبة إلى حد: 2006المعدلة في  53المادة  
 عشر سنوات سجنا إكا ةانت العقوبة المقررة للجناية ري الإعدام. 
 03  سنة. 20،  10سنوات حبسا إكا ةانت العقوبة المقررة قانونا ري السجه المؤقت مه 
 .خم  سنوات سجنا إكا ةانت العقوبة المقررة للجناية ري السجه المؤبد 
  سنوات. 10 -05سنة حبسا إكا ةانت العقوبة المقررة قانونا ري السجه مه 

 قضائيا:.الحالات التي يكون فيها المحكوم عليه مسبوق 2

ةــل   05مكــرر  53و يعــد مســبوق في نظــر المــادة  01مكــرر  53ورــي الحالــة المنصــون عليهــا في المــادة  
رــخص قبيعــي  كــوم عليــى بحكــل تــائي بعقوبــة ســالبة لل ريــة ســوا  ةانــت نافــذة أو مــع وقــف التنفيــذ مــه أجــل 

 جناية أو جن ة مه القانو  العام.

 بالنسبة للمسبوق قضائيا بين فرضيتين: نميز المشرع

 :إذا كانت الغرامة غير مقررة أصلا في النص المعاقب على الجريمة-
اــوب للقاضــي أ  يحكــل عليــى إضــافة إلى العقوبــة الســالبة لل ريــة المخففــة ب رامــة رتلــف مقــداررا بــاختلاف 

ــــة المقــــررة للجر ــــة المرتكبــــة. تكــــو  ال رامــــة مــــا بــــل  دج إكا ةانــــت  2.000.000دج إلى  1.000.000العقوب
دج إكا ةانـت العقوبـة المقـررة رـي السـجه  1.000.000إلى  500.000العقوبة ري الإعـدام تكـو  ال رامـة مـه 

 المؤبد.
 د ج إكا ةانت العقوبة المقررة ري السجه المؤقت. 1000.000الى  100.000تكو  ال رامة مه 
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 :كانت الغرامة مقررة أصلا في النص المعاقب على الجريمة  إذا-
 يستوجد في رذو الحالة النطق بال رامة مع العقوبة السالبة لل رية.

 :.الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه في حالة عود3

مــنا مكـرر فعنـدما تطبـق العقوبـات المشـددة بفعــل حالـة العـود فـ   التخفيـف النـاتج عـه  53قبقـا للمـادة    
 الظروف المخففة ينصد على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا.

فــ كا ارــتدت العقوبــة علــى الجــاني بفعــل اــرف العــود و نــال عقوبــة الســجه المؤبــد أو الإعــدام   اســتفاد مــه اــرف 
  التخفيـــف فـــ   التخفيـــف يكـــو  علـــى أســـاس رـــاتل العقـــوبتل المشـــددتل و تنـــزل عقوبـــة الســـجه المؤبـــد إلى خمـــ

 ق ع.     53سنوات و عقوبة الإعدام إلى عشر سنوات سجنا قبقا للمادة 
سـنة ف نـى لا اـوب  20 – 05أما إكا قبق ارف العود على الجاني و نال عقوبة سالبة لل رية بالسـجه المؤقـت مـه 

لجر ــة للقاضــي النــزول إلى مــا دو  ثــلاف ســنوات حبســا. فــالتخفي  لا يكــو  علــى أســاس العقوبــة المقــرة أصــلا ل
 المرتكبة .

 :في مواد الجنح -2أ

علـــى غـــرار الجنايـــات نتلـــف أثـــار مـــنا الظـــروف المخففـــة في مـــواد الجـــنا بحســـد العقوبـــة المقـــررة قانونـــا و الســـوابق  
 القضائية للم كوم عليى و ري على الن و اعت:

 .الحالة التي يكون فيها الجانح غير مسبوق قضائيا:1

و  2006المسـت دثة إثـر تعـديل قـانو  في  04مكـرر  53ا في الفقـرة الأولى في المـادة و ري الحالة المنصون عليه 
 فرضيات: 04 كه تصور 

 إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس و الغرامة:-1.1

 و نكو  في رذو الفرضية بل ثلاف خيارات: 04مكرر  53جا ت بها المادة 
 ــــة الحــــب  إلى رــــهريه و ال رامــــة إلى إمــــا الحكــــل بــــالحب  و ال رامــــة و في رــــذو ا لحالــــة اــــوب نفــــي  عقوب

ــــى فــــ   القــــرار الصــــادر بتــــاري   1دج  20.000 عــــه إحــــدى امــــال  القضــــائية  24/03/2008و علي
الــذي قضــى علــى المــتهل المــدا  بن ــة الضــر  و الجــرح العمــدي علــى قاصــر قبقــا  08/ 01637فهـرس 

                                                           
1
 .116الجز  الثاني عه مديرية الدراسات القانونية و الوثائق ن  61نشرة القضاة العدد ‌ 
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دج نافــذة قــد أخطــ  في تطبيــق  5000غرامــة قــدررا  مــه ق ع بثلاثــة أرــهر حــب  نافــذ و 269للمــادة 
 دج الحد الأدنى المنصون عليى قانونا. 20.000القانو  عندما نطق ب رامة أقل مه 

    إمــا الحكــل بــالحب  فقــو علــى ألا تقــل العقوبــة اركــوم بهــا في رــذو الحالــة عــه الحــد الأدنى المقــرر قانونــا
 للجر ة المرتكبة. 

 قـــو علـــى ألا تقـــل العقوبـــة اركـــوم بهـــا في رـــذو الحالـــة عـــه الحـــد الأدنى المقـــرر قانونـــا إمـــا الحكـــل بال رامـــة ف
  للجر ة المرتكبة.

 :إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس و الغرامة أو إحداهما -1-2
نكـــو  في رـــذو الفرضـــية أمـــام  04مكـــرر 53الفـــرا المنصـــون عليـــى في نفـــ  رـــطر الفقـــرة الأولى مـــه المـــادة  ورـــو

 ثلاف خيارات و ري:

  دج.إمـا الحكـل  20.000إما الحكل بالحب  و ال رامة مع جواب نفـي  الحـب  إلى رـهريه و ال رامـة إلى
 بالحب  فقو مع جواب نفيضى إلى حد رهريه.

 دج. 20.000ة فقو مع جواب نفيضها إلى إما الحكل بال رام 

 إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس فقط: -1-3

دج و لا  20.000نفيضـى إلى رـهريه ةمـا اـوب اسـتبدالها ب رامـة رـرط ألا تقـل عـه  ف نـى اـوب للقاضـي
 ق ع. 98دج، ةجن ة التجمهر المادة  500.000تتجاوب 

دج  ،ةجن ـة نكـرا   20.000: يوب نفـي  ال رامـة إلى وحدها المقررة إذا كانت عقوبة الغرامة هي -1-4
 ق ع. 247ق ع وجن ة انت ال اسل ال ير المادة  136العدالة المادة 

 :  الحالة التي يكون فيها الجانح مسبوق قضائيا -2
 رامـــة عـــه الحـــد في فقرتهـــا الثالثـــة ف نـــى لا اـــوب للقاضـــي نفـــي  عقوبـــات الحـــب  و ال 04مكـــرر  53قبقـــا للمـــادة 

الأدنى المقرر قانونا للجن ة المرتكبة عمدا ةما لا اوب الحكل ب حدا ا فقو ةمـا لا اـوب في أي حـال مـه الأحـوال 
استبدال عقوبة الحب  بال رامة و يلاحي في رذو الفقرة أ  رذو الأحكام نص فقو الجنا العمديـة و عليـى  فهـوم 

رـو الــذي ينطبـق عليهـا أي أتـا نضـع مـه حيـث تطبيــق  04مكـرر  53لمـادة المخالفـة أ  حكـل الفقـرة الأولى مـه ا
 الظروف المخففة لنف  القواعد ال  طكل الشخص المدا  الذي ليست لى سوابق قضائية.
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 في مواد المخالفات: -3أ
   قــررة ف نــى في حالــة مــنا اــروف التخفيــف ف نــى لا اــوب للقاضــي نفــي  العقوبــة الم 06مكــرر  53قبقــا للمــادة

 للمخالفة عه حدرا الأدنى.
ـــى اـــوب الحكـــل  ـــد ا غـــير عائـــد و ةانـــت عقوبتهـــا الحـــب  و ال رامـــة مقـــررتل معـــا ف ن ـــى إكا ةـــا  المخـــالف مبت غـــير أن

 ب حدا ا فقو دو  النزول عه الحد الأدنى المقرر قانونا للمخالفة المرتكبة دائما.
 أثر تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي: -ب

و الــ  أجــابت تطبيــق الظــروف المخففــة علــى  7مكــرر  53المعــدل لقــانو  العقوبــات بالمــادة  23. 06جــا  قــانو  
 الشخص المعنوي وري بيز بل فرضيتل :

 إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا:-1
في مــواد الجنايــات و  مكــرر 18نحــه نعلــل أ  العقوبــة الأصــلية للشــخص المعنــوي تتمثــل في ال رامــة  حــددتها المــادة 

مــرات الحــد الأقصـــى  لل رامــة المقــررة قانونـــا  05بالنســبة للمخالفـــات  ــا يســاوي مـــرة إلى  01مكــرر  18الجــنا و 
للجر ة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي، و عليى ف كا تقـرر إفـادة الشـخص المعنـوي بظـروف التخفيـف اـوب النـزول 

   1لل رامة المقررة في القانو  الذي يعاقد على الجر ة بالنسبة للشخص الطبيعي بال رامة المطبقة عليى إلى الحد الأدنى
ق ع بالنســبة للشــخص  350: إكا أديــه الشــخص المعنــوي بن ــة الســرقة المنصــون و المعاقــد عليهــا بالمــادة مثــال

ـــالظروف المخففـــة اـــوب ن 500.000دج و  100.000الطبيعـــي ب رامـــة مـــا بـــل  فـــي  دج فـــ كا تقـــرر إفادتـــى ب
 دج. 100.000ال رامة إلى 

 :  .إذا كان الشخص المعنوي مسبوق قضائيا2
ق ع المقصــود بالمســبوق قضــائيا علــى أنــى ةــل رــخص معنــوي  كــوم عليــى تائيــا ب رامــة  8مكــرر 53عرفــت المــادة 

 حالـــة مشــمولة أو غــير مشــمولة بوقـــف التنفيــذ مــه أجــل جر ـــة مــه القــانو  العــام دو  المســـاس بالقواعــد المقــررة في
 العود.

في رــذو الحالــة اــوب نفــي  عقوبــة ال رامــة إلى الحــد الأقصــى لل رامــة المقــررة قانونــا للجر ــة عنــدما يرتكبهــا رــخص 
 قبيعي.

 الحالة التي لا ينص فيها على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي:-3

                                                           
1
‌ .307الدةتور أحسه بوسقيعة، الوجيز في القانو  الجزائي العام، المرجع السابق، ‌ 
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الجـنا فـ كا قامـت المسـؤولية الجزائيـة  ق ع علـى رـذو الحـالات سـوا  في الجنايـات أو في 02مكرر  18نصت المادة 
مكـرر فـ   الحـد الأقصـى لل رامـة ارتسـبة لتطبيـق النسـبة القانونيـة المقـررة  51للشخص المعنوي قبقـا لأحكـام المـادة 

 للعقوبة فيما رص الشخص المعنوي يكو  ةالتاد:
 2.000.000 .دج عندما تكو  الجناية معاقد عليها بالإعدام او السجه المؤبد 
 1.000.000 .دج عندما تكو  الجناية معاقد عليها بالسجه المؤقت 
 500.000 .دج بالنسبة للجنا 

قد وضع الحد فقو الذي يحتسد لتقدير عقوبة الشـخص المعنـوي  02مكرر  18الملاحي أ  المشرع في المادة 
ظــروف التخفيــف إكا ةــا  غــير أ  رــذو الحــدود لا  كــه للقاضــي الاعتمــاد عليهــا إكا قــرر إفــادة الشــخص المعنــوي ب

غــير مســبوق قضــائيا فــ   المشــرع يســما بتخفــي  ال رامــة إلى الحــد الأدنى لل رامــة المقــررة للشــخص الطبيعــي غــير أ  
 لم تبل لنا رذا الحد و عليى ف ننا نكو  أمام فراغ قانوني يستوجد معالجتى. 02مكرر  18المادة 

قاضـــي الموضـــوع  الســـلطة التقديريـــة في اســـتخلان الظـــروف و  حســـد مـــا بـــت دراســـتى تبـــل أ  المشـــرع  مـــنا
 الملابسات ال  أحاقت بوقوع الجر ة علما ب نى لم يحدد رذو الأسبا  و الظروف و ترض الأمر في وجودرا 

للقاضـي و لا رضـع في تقـديرو لعسـبا  المخففـة لرقابـة اركمـة العليـا فهـو غـير مكلـف ببياتـا و يكفـي  مـه عدمـى
بتوافررا و أنـى قـدر وجودرـا و لكـه بشـرط علـى  القاضـي أ  لا ينـزل عـه الحـد الأدنى المقـرر للعقوبـة المخففـة القول 

 . 27/09/2000المؤر  في  212841رقل  1وإلا عرا  حكمى للنق  رذا ما جا  في قرار اركمة العليا 

 المطلب الثاني: تشديد العقوبة

الجزائــري بــل حــديه أدنى و أقصــى و كلــ  باســتثنا  عقــوب  الإعــدام و تــتراوح العقوبــة المقــررة في التشــريع 
الســجه المؤبــد المقــررتل للجنايــة و للقاضــي ســلطة مطلقــة في التقــدير بــل رــذيه الحــديه دو  حاجــة إلى تســبيد أو 

ر قانونـا للجر ـة تنير ف كا ما التزم القاضي بهما فلا يقوم أي سبد للتشديد و لو رفع العقوبة إلى الحد الأقصى المقر 
قالما لم يتجاوبو. و قد نص المشرع على حالات خاصة اوب فيها للقاضي أ  يتجاوب الحـد الأقصـى للعقوبـة المقـررة 

 قانونا للجر ة تسمى  بالظروف المشددة و ري نوعا :
 ند تعدد الجرائل.الظرف المشدد العام المتمثل في العود الذي سنتناولى في المب ث المواد ضمه تقدير العقوبة ع

 و الظروف المشددة اةاصة، وري تل  الظروف ال  ينص عليها القانو  بالنسبة لجر ة معينة ةظرف التسلق في 
 

                                                           
1
 .498ن  2003، الاجتهاد القضائي لل رفة الجنائية عدد خان 13/02/2000مؤر  في  212841قرار اركمة العليا غ ج ملف رقل ‌ 
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 1جر ة السرقة أو سبق الإصرار في جر ة القتل. 
بتهـا و قد عرفها جندي عبد المل  ب تا اروف ب ضافتها إلى الأرةا  المكونة للجر ة تشدد إجرامهـا و عقو 

 و ري نوعا : اروف واقعية موضوعية و اروف رخصية: 2

 الفرع الأول: الظروف المشددة الواقعية )الموضوعية( 

و ري تل  الظروف ال  تتصل بالوقائع اةارجية ال  رافقت الجر ة ورذو الظروف ت لي إجرام الفعـل   و 
و نتلف  نسبة الت ليو باختلاف قبيعـة و عـدد مه رذا القبيل لل السلاح و الليل و استعمال العنف و الكسر 

رـذو الظــروف و عليــى تنقســل الظــروف المشــددة الواقعيــة إلى اــروف مشــددة تلتصــق بــالرةه المــادي للجر ــة و أخــرى 
 تل ق بالرةه المعنوي للجر ة.

 المشددة المرتبطة بالركن المادي للجريمة:

قـة سـببية تـربو بينهمـا ولـذا ف نـى مـه المنطقـي أ  نجـد يقوم الرةه المادي للجر ة على سـلوض و نتيجـة و علا
 بع  الظروف تلتصق بالسلوض و أخرى تلتصق بالنتيجة.

 :الظروف ال  ترتبو بالسلوض المادي للجر ة-أ
تتعدد الظروف الـ  تل ـق بالسـلوض إك يتعلـق بعضـها بوسـيلتها أو بطريقـة تنفيـذ الجر ـة أو بزمـا   و مكـا  ارتكـا  

 رامي و  لى.النشاط الإج

 :.الظروف التي تلحق بالوسيلة1

و رـــي ةـــل مـــا  كـــه أ  يلجـــ  إليـــى الجـــاني و يســـتعملى لت قيـــق إرادتـــى الجنائيـــة و ركـــذا فقـــد نـــص المشـــرع 
الجزائــري في حــالات معينــة  علــى الوســيلة المســتعملة و اعتنرــا ارفــا مشــددا و مــه رــذا القبيــل جر ــة القتــل بالســل 

 ى المشـرع أ  رـذو الوسـيلة تعـد ارفـا مشـددا في جر ـة القتـل و كلـ  لسـهولة تنفيـذرا و ق ع فقـد ارتـ 261المادة 
 إمكانية إخفا  آثاررا و خسة و نذالة مه يقدم عليها.

 351ق ع  354و ةذل  جر ة السرقة باستعمال المفاتيا المصطنعة و السـرقة مـع لـل السـلاح حسـد المـادتل 
ق ع و علـــة تشـــديد  266ا في جر ـــة الضـــر  و الجـــرح العمـــدي المـــادة ق ع و أيضـــا يعتـــن الســـلاح ارفـــا مشـــدد

 العقا  في رذو الجرائل يعود إلى سهولة تنفيذرا و لذا وجد تشديد عقابها ردعا للمجرمل.

                                                           

 367ن  2004عبد الله سليما ، ررح قانو  العقوبات الجزائري، القسل العام، الجز  الأول: الجر ة ديوا  المطبوعات الجامعية قبعة،   1
 .661ن  2005جندي عبد المل  الموسوعة الجنائية الجز  الرابع، اروف الجر ة، مكتبة العلل للجميع، مصر القاررة، قبعة   2
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 :طريقة تنفيذ الجريمة - 2

ارــتل المشــرع بطريقــة تنفيــذ الجر ــة في بعــ  الحــالات و عــد كلــ  مــه الظــروف المشــددة و مــه صــور كلــ  
ق ع( و اةطــــف بواســــطة  293ق ع(، وجر ــــة تعـــذيد المختطــــف )مــــادة  262ر ـــة القتــــل بالتعــــذيد )مــــادة ج

ق ع(  353مكـــرر ق ع (، جر ـــة الســـرقة باســـتعمال العنـــف أو التهديـــد )المـــادة  293التهديـــد و العنـــف )مـــادة 
 فكل رذو الظروف تنل عه خطورة الجاني لذا تشدد العقوبة.

 :الإجرامي زمان ارتكاب النشاط - 3

قـــد يعتـــد المشـــرع بزمـــا  معـــل و يعتـــنو  ثابـــة اـــرف مشـــدد و  كلـــ  لمـــا يحملـــى رـــذا الزمـــا  مـــه خطـــورة خاصـــة   
ق ع( أو ارتكـا  السـرقة بعـد حـدوف بلـزال أو حريـق أو اتيـار أو فيضـا  أو  353ةارتكا  السـرقة لـيلا )المـادة 

 مكرر ق ع(. 351ثورة أو فتنة أو أي اضطرا  آخر )مادة 
 مكان ارتكاب الجريمة: - 4

و  1قد يعتد المشرع  كا   دد فيضفي عليى لاية خاصـة و يشـدد مـه عقوبـة الجر ـة الـ  ترتكـد انتهاةـا لحرمتـى  
مــه أمثلــة كلــ  تشــديد العقــا  علــى مــرتكبي جــرائل الســرقات في الطــرق العموميــة أو في المرةبــات المســتعملة لنقــل 

ق  352المســافريه أو في داخــل نطــاق الســك  الحديديــة و ارطــات و المطــارات و أرصــفة الشــ ه أوالتفريــغ مــادة 
 ع

 تعدد الجناة: - 5  
و  353المشرع تعدد الجناة ارفا مشددا للعقوبة مثال كل  تعدد الفاعلل في جر ة السـرقة )المـادتل  اعتن

 23/08/2005المـــؤر  في  06. 05مـــه الأمـــر رقـــل  02فقـــرة  10ق ع( و أيضـــا مـــا نصـــت عليـــى المـــادة  354
 خان ف ةثر.المتعلق  كاف ة التهريد ال  تشدد عقوبة التهريد عندما ترتكد مه قرف ثلاثة أر

 :الترصد - 6
يعــد الترصــد مــه الظــروف المشــددة للعقوبــة و رــو يتعلــق بــالرةه المــادي للجر ــة و قــد عرفــى المشــرع في المــادة    

ق ع ب نــى" انتظــار الشــخص لفــترة قالــت أو قصــرت في مكــا  أو أةثــر و كلــ  لإبرــاق روحــى أو الاعتــدا   257
ق ع( و أيضـا في جر ـة  267، 266، 265رح العمـدي )المـواد عليى و اعتن ارفا مشددا في جرائل الضـر  والجـ

 مه ق ع 255القتل وفقا لنص المادة 

                                                           
1
 . 367، ن 2004عبد الله سليما ، ررح قانو  العقوبات الجزائري القسل العام الجز  الأول الجر ة،ديوا  المطبوعات الجامعية، قبعة ‌ 
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 الظروف المشددة المرتبطة بالنتيجة:  -ب 
عندما يحدد المشرع واقعة إجرامية معينة ف  ا يتصوررا  بنتيجة معينة و لذا ف نى يرتد لها عقابا يتناسـد مـع 

يحــدف بعــد قيــام الواقعــة الإجراميــة أ  تت قــق نتيجــة أخــرى أرــد مــه النتيجــة الــ   النتيجــة الــ  تصــوررا و لكــه قــد
حـــددرا الـــنص يـــا يســـتوجد معـــى تشـــديد العقوبـــة و تعـــد النتيجـــة الثانيـــة الـــ  تت قـــق  ثابـــة اـــرف مشـــدد  يل ـــق 

المـوت دو   و مـه أمثلـة كلـ  الضـر  و الجـرح العمـدي  المفضـي إلى عارـة مسـتد ة أو 1بنمـوكج الجر ـة الأساسـي 
قصد إحداثها و رنا تشدد العقوبة و يشترط للقول ب   النتيجة الإجرامية تشكل ارفا مشـددا تـوفر العلاقـة السـببية 
بــــل أعمــــال العنــــف و بــــل النتيجــــة و رــــو مــــا كربــــت إليــــى اركمــــة العليــــا في العديــــد مــــه قراراتهــــا الصــــادر بتــــاري  

ق ع حصـول ضـر   03الفقـرة  264ط لتطبيـق المـادة الذي جا  فيى أنى يشتر  27373ملف  15/11/1982
 . 2و جرح عمدي و إصابة امم عليى بعارة مستد ة و قيام رابطة سببية بل الإيذا  و العارة الناية عنى.

ق ع( يعاقــد الجــاني بالســجه المؤقــت مــه عشــر ســنوات إلى  396و أيضــا في جر ــة الحريــق العمــد )مــادة 
ق ع( إكا أدى الحريــق إلى مــوت رــخص أو عــدة  399إلى الإعــدام  وجــد )المــادة عشــريه ســنة و تصــل العقوبــة 

 أرخان و تتكرر رذو الصورة في حالات أخرى ةثيرة."أنظر المل ق".
 الظروف المشددة المرتبطة بالركن المعنوي للجريمة: -ثانيا 

إكا ةا  مه الصـعد تصـور  يظهر الرةه المعنوي للجر ة في صورتل القصد الجنائي و اةط  ال ير عمدي و
ق ع(  290الظروف ال  تل ق باةط  ال ير العمدي فهي قليلة و مثالهـا جر ـة القتـل اةطـ  في حالـة سـكر )مـادة 

 ف   صور الظروف المشددة ال  تل ق بالقصد الجنائي عديدة وواض ة منها:

 :سبق الإصرار - أ

و قــد اعتــد بــى المشــرع في جر ــة القتــل فنصــت عليــى  3رــو نــوع مــه التصــميل و العــزم علــى ارتكــا  الجر ــة 
مــه ق ع علــى الن ــو التــاد "ســبق الإصــرار رــو عقــد العــزم قبــل ارتكــا  الفعــل علــى الاعتــدا  علــى   256المــادة 

رخص معل أو حل على رخص يتصادف وجودو أو مقابلتى و حل لـو ةانـت رـذو النيـة متوقفـة علـى أي اـرف 
الــة فــ   المشــرع لم يعتمــد في تقـدير جســامة الجر ــة علــى الجانــد المــادي ف ســد فقــد أو رـرط ةــا ". و في رــذو الح

      4اعتد بالجسامة المعنوية للجر ة، فرفع عقوبة جر ة القتل المصاحد لظرف سبق الإصرار مه المؤبد إلى الإعدام.
                                                           

 .  371نف  المرجع، ن عبد الله سليما ،  1
 .234، العدد الأول ن 1989قرارال رفة الجزائية باركمة العليا ارلية القضائية لسنة   2
 .373عبد الله سليما  المرجع السابق ن   3
 . 175أحسه بوسقيعة الوجيز في القانو  الجزائي العام المرجع السابق ن    4
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 إذا كانت الجناية بهدف ارتكاب جنحة: - ب

ــ ذي يقتــل لتنفيــذ الجن ــة فهــو نــوع مــه دنــا ة الباعــث الــذي يقــتر  رــذو الحالــة تنبــئ عــه خطــورة الفاعــل ال
بنوع مـه التصـميل و الإصـرار علـى ارتكـا  الجر ـة و بقيـام رـذا الظـرف يرفـع القـانو  عقوبـة رـذو الجنايـة مـه المؤبـد 

 ق ع. 2فقرة  263إلى الإعدام مادة 

 الفرع الثاني: الظروف المشددة الشخصية

ســـليما  الظـــروف المشـــددة الشخصـــية علـــى أتـــا تلـــ  الظـــروف الـــ  تتعلـــق لقـــد عـــرف الأســـتاك عبـــد الله 
بالشــخص لصــفة فيــى أو لمرةــز يشــ لى أو وايفــة  ارســها و الــ  ي خــذرا القــانو  في اعتبــارو لتشــديد الجــزا  الجنــائي 

 1 المقرر للجر ة.
الأقصــى المقــرر قانونــا للجر ــة و في رــذا الصــدد فــ كا تــوافرت مثــل رــذو الظــروف يعاقــد الجــاني بعقوبــة تتجــاوب الحــد 

العاديــة إك يتعلــق الأمــر بظــروف لا تــؤثر في قبيعــة الجر ــة و لا بوصــفها و إ ــا ت ــير العقوبــة فقــو و تنقســل الظــروف 
 2المشددة الشخصية إلى نوعل: اروف تتعلق بشخص الجاني و اروف تتعلق بشخص امم عليى. 

 :المرتبطة بالشخص الجاني الظروف المشددة -أولا

تعتــن صــفة الجــاني ارفــا مشــددا في بعــ  الجــرائل و مــه أمثلــة كلــ  مــا نــص عليــى القــانو  في جر ــة إعطــا  
ق ع إك تشــدد العقوبــة إكا ةــا  الفاعــل أحــد الأصــول أو فــروع  275مــواد ضــارة بالصــ ة المنصــون عليهــا بالمــادة 
 عليى أو أحد الأرـخان الـذيه لهـل سـلطة عليـى أو يـه يتولـو  رعايتـى امم عليى أو أحد الزوجل أو مه يرف امم

ق ع( ةمــا تشــدد عقوبــة جر ــة رتــ  العــرا إكا ةــا  الجــاني مــه أصــول امــم أو مــه معلميــى أو مــه  276)مــادة 
ة رجال الديه أو يه ردمونـى بـ جر أو موافـا فتشـدد العقوبـة لتصـبا السـجه المؤبـد بـدلا مـه السـجه المؤقـت )مـاد

ق ع( و أيضــا في جر ــة التزويــر في ارــررات التجاريــة أو المصــرفية حيــث يعاقــد الجــاني بــالحب  مــه ســتة إلى  337
سنوات و اوب أ  يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إكا ةا  مرتكد الجر ـة أحـد رجـال المصـارف أو مـدير رـرةة  05

 ق ع(. 219)المادة 

 :ني عليهالظروف المشددة التي تتعلق بالمج -ثانيا
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رنــاض بعــ  الفئــات الاجتماعيــة الــ  خصــها المشــرع بحمايــة خاصــة نظــرا لاعتبــارات واقعيــة و اجتماعيــة و    
 جعل الاعتدا  عليها يشكل ارفا مشددا للعقا  و مه بل رذو الحالات:

 :إذا كان المجني عليه من القصر-أ

دســة عشــر في جــرائل الضــر  و الجــرح لم يحــدد المشــرع ســنا واحــدة للقاصــر فنجــدو أحيانــا يعتــد بســه السا
ق ع( و أخــرى  335، 269,334العمــدي ضــد قاصــر لم يتجــاوب السادســة عشــر و الفعــل المخــل بالحيــا  )المــواد
ق ع( و يرفعهـا أحيانـا   326,338بسه الثامنة عشر في جرائل اةطف و إبعاد قاصر و الشذوك الجنسـي )المـواد 

(، و نــرى أنــى ةــا  مــه الأوفــق توحيــد 344، 342ق و الــدعارة )المــوادإلى التاســعة عشــر في  الت ــري  علــى الفســ
الأعمـــار في ســـه واحـــدة بـــدل تعـــددرا و في ةـــل الأحـــوال اعتـــن المشـــرع أ  جـــرائل الاعتـــدا  علـــى القاصـــر جـــرائل 

 تست ق تشديد عقوبتها .

 :إذا كان المجني عليه من أحد الأصول-ب

ق ع علــى أنــى إبرــاق روح الأ  و الأم أو أحــد الأصــول الشــرعيل، و العــنة بالرابطــة  258المــادة  عرفتــى   
فشــدد عقوبــة ةــل مــه ارتكــد 1الشــرعية بــل القاتــل و الضــ ية فــلا يعتــد ب يررــا ةمــا في حــال  التبــم و الكفالــة. 

ق ع( ةــذل  تشــدد عقوبــة ارتكــا   261الجر ــة ضــد أصــولى فجر ــة قتــل الأصــول تقابلهــا عقوبــة الإعــدام )المــادة 
ق ع( وتتكرر صورة رذا التشديد في ةثير مـه النصـون  267أفعال العنف ضد الوالديه أو أحد الشرعيل )مادة 

   .الأخرى

 إذا كان المجني عليه من أحد الفروع: -ج

ؤلا  إكا ةا  القانو  يحمي الأصول بصورة خاصة ضد أي اعتدا  مـه فـروعهل فـ   القـانو  يوجـد علـى رـ
الأصــول رعايــة فــروعهل الــذيه رــل بــدوررل لهــل الحــق بالحمايــة مــه الاعتــدا ات الــ  تقــع علــيهل مــه أصــولهل فالمــادة 

 ق ع تشدد العقوبة إكا ةا  الجناة مه أصول امم عليى في أعمال العنف العمدية". 272
 

: أ  الظــروف المشــددة رــي حــالات حــددرا المشــرع و بــل اعثــار المترتبــة عليهــا، فهــي كات قــابع و خلاصــة القــول
إلزامي بحيث يتوجد على القاضي. الأخذ بها مل ثبت قيامها و كل  بتشـديد العقوبـة ضـمه الحـدود المقـررة قانونـا 

                                                           
1
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بقـى لـى دور في إثبـات وجـود تلـ  و عليها فسـلطة القاضـي في رـذا امـال، إ  لم نقـل منعدمـة فهـي  ـدودة بحيـث ي
 الظروف المؤثرة على العقوبة و ال  على أساسها يصدر حكمى.

 

 

 

 

 :المبحث الثاني: تقدير القاضي للعقوبة في حالة اعتياد الإجرام

الفــرد حــل ارتكابــى الجر ــة قــد يكــو  مبتــدئيا و قــد يكــو  في حالــة عــود و مــه جهــة ثانيــة قــد يرتكــد عــدة 
 حد و لكه لم يتل الحكل عليى تائيا في واحدة منها فما ري آثار كل  على العقوبة.جرائل في بمه وا

 المطلب الأول: حالة العود من قبل الجاني:

 سنوضا في رذو المطلد تعريف العود و آثارو

 الفرع الأول: تعريف العود:

مـه قـانو  العقوبـات و رـو اـرف مشـدد عـام و يطبـق  59مكرر إلى  54نصّ المشرع على العود في المواد 
ضـــمه الشـــروط الـــ  حـــددرا القـــانو  علـــى ةـــل الجـــرائل بوجـــى عـــام و قـــد أدخـــل المشـــرع الجزائـــري اثـــر تعـــديل قـــانو  

 عود تعديلات جوررية على أحكام ال 20/12/2006العقوبات  وجد القانو  المؤر  في 
مكــرر إلى  54و اســتبدالها بنصــون جديــدة رــي المــواد مــه   56 -58 -55 -54يــا حــذا بــى  إلى إل ــا  المــواد 

مســتوحاة في مجملهــا مــه قــانو  العقوبــات الفرنســي أرــل مــا  يزرــا إدراج أحكــام خاصــة بالشــخص  10مكــرر  54
 المعنوي.

ام بعـد الحكـل عليـى بعقوبـة  وجـد حكـل سـابق يقصد بالعود الوصف القانوني الذي يل ق بشـخص عـاد إلى الإجـر 
 1تائي و بات ضمه الشروط ال  حددرا القانو . 
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فـالعود إكا رـو حالـة الشـخص الـذي يرتكـد جر ـة بعـد أ  سـبق الحكـل عليـى بعقوبـة في جر ـة سـابقة  مـع 
النسـبة لمـه تـوافر ضرورة أ  يفصل بل رذو الجرائل حكل بات تائي و رو ارف مشـدد رخصـي لا ينـتج أثـرو إلا ب

 و يتعل على القاضي توضيا عناصرو في حكمى إكا ما ارت ى تطبيقى   1فيى دو  غيرو مه المسا ل معى
أ  علـى قضـاة الموضـوع أ  يوضـ وا  04/04/1989في قراررا المؤر  في  2و في رذا الصدد قضت اركمة العليا 

  لإعطا  فرصة للم كمة العليا لممارسة رقابتها.في حكمهل ييع الظروف ال  تشكل حالة العود القانوني

 الفرع الثاني: أثر تطبيق أحكام العود على العقوبة

 بتطبيق ارف العود  يز المشرع الجزائري قبقا للتعديل الجديد بل الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي.

 بالنسبة للشخص الطبيعي: -أولا

 :في مواد الجنايات و الجنح-أ
 ق ع و ري: 3مكرر  54إلى   54حالات للعود في المواد الجنائية و الجن ية  المواد مه  04نص المشرع على  

 العود من جناية أو من جنحة مشددة  إلى جناية: -الحالة الأولى
 مكرر ق ع و يشترط في رذو الحالة: 54نصت على رذو الحالة المادة  

  تكــو  الجر ــة الســابقة المرتكبــة جنايــة أو جن ــة معاقــد عليهــا بعقوبــة حــدرا الأقصــى يزيــد عــه خمــ   أ
 سنوات حبسا.

 .أ  يكو  قد صدر في رذو الجر ة حكل تائي 
 .أ  تكو  الجر ة اللاحقة جناية 

الجر ـــة اللاحقـــة و لا و العـــود في رـــذو الحالـــة عـــام و مؤبـــد لأ  القـــانو  لا يشـــترط التماثـــل بـــل الجر ـــة الســـابقة و 
يشترط ةذل  مدة معينة بل قضا  العقوبة و بمه ارتكا  الجر ة اللاحقة. و ينتج عه تطبيق العـود في رـذو الحالـة 

 ما يلي:
  3إكا أدت الجناية اللاحقة إلى إبراق روح إنسا  ف   العقوبة ترفع إلى الإعدام 
  ة سجنا ف تا ترفع إلى السجه المؤبد.سن 20إكا ةا  الحد الأقصى لعقوبة الجناية اللاحقة 
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  سـنوات سـجنا يرفـع   10إكا ةا  الحد الأقصى لعقوبـة المقـررة قانونـا للجنايـة اللاحقـة يسـاوي أو يقـل عـه
 الحد الأقصى للعقوبة السالبة لل رية إلى الضعف.

 يــدة معاقبــا عليهــا و في ةــل الأحــوال يرفــع الحــد الأقصــى لل رامــة المقــررة إلى الضــعف إكا ةانــت الجنايــة الجد
 بالسجه و ال رامة

 العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة مشددة: -الحالة الثانية
ق ع و يشترط في رذو الحالة بالإضافة إلى الحكـل النهـائي أ  تكـو   01مكرر  54نصت على رذو الحالة المادة  

 زيد عه خم  سنوات حبساالجر ة السابقة جناية أو جن ة معاقد عليها بعقوبة حدرا الأقصى ي
 .أ  تكو  الجر ة اللاحقة جن ة 
   أ  تكو  عقوبـة رـذو الجن ـة مـه نفـ  عقوبـة الجن ـة السـابقة أي حـدرا الأقصـى يزيـد ةـذل  عـه خمـ

 سنوات حبسا.
 .أ  ترتكد الجن ة اللاحقة خلال العشر سنوات التالية لقضا  العقوبة السابقة 

لا يشـــترط بـــاثلا بـــل الجـــر تل الســـابقة و اللاحقـــة و رـــو عـــود مؤقـــت لأنـــى و العـــود في رـــذو الحالـــة عـــود عـــام لأنـــى 
يشترط أ  ترتكد الجر ة اللاحقة خلال العشر سنوات التالية لقضا  العقوبة السـابقة. و ينـتا عـه تطبيـق العـود في 

 رذو الحالة ما يلي:
  سـنوات و يسـاوي أو يقـل  05يفـوق إكا ةا  الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجن ة المشددة الجديـدة

 سنوات يرفع الحد الأقصى لل ب  و ال رامة وجوبا إلى الضعف. 10عه 
  سـنة يرفـع  20سـنوات و يقـل عـه  10إكا ةا  الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجن ة الجديـدة يفـوق

 سنة. 20الحد الأقصى إلى عشريه 
  ــــدة يســــاوي ســــنة يرفــــع الحــــد الأدنى وجوبــــا إلى  20إكا ةــــا  الحــــد الأقصــــى المقــــرر قانونــــا للجن ــــة الجدي

 الضعف.

 العود من جناية أو من جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة: -الحالة الثالثة

 ئي.ق ع يشترط في رذو الحالة بالإضافة إلى الحكل النها 02مكرر  54و ري الحالة المنصون عليها في المادة  
  أ  تكــو  الجر ــة الســابقة جنايــة أو جن ــة معاقــد عليهــا بعقوبــة حــدرا الأقصــى يزيــد عــه خمــ  ســنوات

 حبسا.
 .أ  تكو  الجر ة اللاحقة جن ة بسيطة حدرا الأقصى يساوي أو يقل عه خم  سنوات حبسا 
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 ى فـالعود في رـذو أ  تكو  الجر ة اللاحقة في خلال اةم  سـنوات التاليـة لقضـا  العقوبـة السـابقة، و عليـ
الحالـة عـود عــام لعـدم ارــتراط التماثـل بــل الجـر تل السـابقة و اللاحقــة و عـود مؤقــت لأ  القـانو  يشــترط 

 أ  ترتكد الجر ة اللاحقة في اةم  سنوات التالية لقضا  العقوبة  السابقة.
 الضعف. و يؤدي العود في رذو الحالة إلى رفع الحد الأقصى لل ب  و ال رامة وجوبا إلى

 العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو إلى جنحة مماثلة: -الحالة الرابعة

 و يشترط في رذو الحالة بالإضافة دائما إلى الحكل النهائي: 03مكرر  54نصت على رذو الحالة المادة  
 ضا  العقوبة  أ  تكو  الجر ة السابقة جن ة وأ  ترتكد  الجر ة اللاحقة خلال اةم  سنوات التالية لق 
  أ  تكــو  الجر ــة اللاحقــة نفــ  الجن ــة و رــو مــا يعــن عنهــا بالتماثــل الحقيقــي الــذي يقتضــي اطــاد ييــع

العناصر المكونة للجر تل السابقة و اللاحقة و إمـا جن ـة ياثلـة و رـو مـا يعـن عنـى بالتماثـل الحكمـي أي 
المعدلــة و الــ  تــنص علــى أنــى  57بقــا للمــادة أ  تكــو  الجر ــة اللاحقــة مــه نفــ  نــوع الجر ــة الســابقة ق

 "تعتن مه نف  النوع لت ديد العود الجرائل ال  شملتها إحدى الفقرات اعتية:
 .اختلاس الأموال العمومية أو اةاصة و السرقة و الإخفا  و النصد و خيانة الأمانة و الرروة 
 د و التزوير و استعمال ارررات المزورة.خيانة الائتما  على بياا و إصدار أو قبول ريكات بدو  رصي 
 .تبيي  الأموال و الإفلاس بالتدلي  و الاستيلا  على مال الشرةة بطريق ال ش و ابتزاب الأموال 
    .القتل اةط  و الجرح اةط  و جن ة الهرو  و السياقة في حالة سكر  
 . الضر  و الجرح العمدي و المشاجرة و التهديد و التعدي والعصيا 
  الفعــل المخــل بالحيــا  بــدو  عنــف و الفعــل العلــم المخــل بالحيــا  و اعتيــاد الت ــري  علــى الفســق و فســاد

 الأخلاق و المساعدة على الدعارة و الت رش الجنسي.
مـه ق ع و رـل رـذو المـادة جـا ت  57و يبقى السؤال مطروح عه العود في الجرائل المماثلة ال ـير مـذةورة في المـادة 

 ثال أو الحصرم.على سبيل الم
الــذي قضــى بــ   أحكــام  04/04/1989المــؤر  في  1 لقــد أجابــت علــى كلــ  اركمــة العليــا في قراررــا 

مـه ق ع و أ  القضـا   ـا  57العـود لا تطبـق إلا علـى الجـرائل مـه نفـ  النـوع الـواردة علـى سـبيل الحصـر في المـادة 
 رالف كل  يعد خط  في تطبيق القانو .

 لعود في رذو الحالة رفع الحد الأقصى لعقوب  الحب  و ال رامة المقررتل وجوبا إلى الضعف.و ينتج عه تطبيق ا
                                                           

1
 .169ن  1991املة القضائية، العدد الأول لسنة  04/04/1989مؤر  في  52717قرار اركمة العليا غ ج م ملف رقل ‌ 
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 في مواد المخالفات: -ب

ـــى  04مكـــرر  54قـــانو  العقوبـــات علـــى العـــود في المخالفـــات في المـــادة  نـــصّ  يتميـــز ب نـــى عـــود مؤقـــت لأن
يشترط أ  تكـو  المـدة الفاصـلة بـل قضـا  عقوبـة المخالفـة السـابقة و بمـه ارتكـا  المخالفـة اللاحقـة سـنة واحـدة و 

 .  ب نى عود خان لارتراط التماثل الحقيقي بل المخالفتل السابقة و اللاحقة
المعــــدلتل مــــه قــــانو   465و  445و قــــد أحــــال المشــــرع في رــــذو المــــادة تطبيــــق العــــود في المخالفــــات إلى المــــادتل 

 العقوبات و بنا ا عليى يكو  حكمى ةاعت:
 :بالنسبة لمخالفات الفئة الأولى 

 .دج 40.000ق ع العائد بالحب  لمدة قد تصل إلى أربعة أرهر و ب رامة إلى  445تعاقد المادة 
 

 :بالنسبة لمخالفات الفئة الثانية 
 العائد ةما يلي: 465تعاقد المادة 

 دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الأولى. 24.000الحب  الذي قد تصل مدتى إلى رهر و ب رامة قد تصل إلى  .1
 دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانية. 16.000أيام و ال رامة إلى  10رفع عقوبة الحب  إلى  .2
 دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الثالثة. 12.000أيام و ال رامة إلى  05الحب  إلى رفع عقوبة  .3

 بالنسبة للشخص المعنوي:  -ثانيا

 على غرار الشخص الطبيعي ميز المشرع بل العود في مواد الجنايات و الجنا و في مواد المخالفات.

 :في مواد الجنايات و الجنح-أ

 ق ع. 08مكرر  54إلى  05مكرر  54ع في المواد و ري أربع حالات نصّ عليها المشر  

العــود مــن جنايــة أو جنحــة مشــددة رعقوبــة الغرامــة المقــررة للشــخص الطبيعــي يفــوق حــدها  -الحالــة الأولــى
 دجر إلى جناية: 500.000الأقصى 

و المـدة ق  ع و رو في رذو الحالة عـام و مؤبـد لعـدم ارـتراط التماثـل  05مكرر 54نصت على رذو الحالة المادة  
 و ينتج عه تطبيقى:

 الحكل ب رامة قيمتها عشر مرات الحد الأقصى لعقوبة ال رامة المقررة للجناية اللاحقة. -
 _ أما إكا ةانت الجناية اللاحقة غير معاقد عليها بال رامة  يز رنا بل حالتل:    
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إكا ةانت الجناية الجديدة معاقـد عليهـا بالنسـبة للشـخص الطبيعـي بالإعـدام أو السـجه المؤبـد تطبـق علـى  .1
 دج. 20.000.000الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدرا الأقصى يساوي 

إكا ةانت الجناية الجديدة معاقـد عليهـا بالنسـبة للشـخص الطبيعـي بالسـجه المؤقـت تطبـق علـى الشـخص  .2
 دج. 10.000.000في حالة العود غرامة حدرا الأقصى يساوي المعنوي 

 العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة مشددة: -الحالة الثانية

 و يشترط في رذو الحالة: 06مكرر  54نصت عليها المادة  
دج  500.000أ  تكــو  الجر ــة الســابقة جنايـــة أو جن ــة معاقــد عليهــا ب رامـــة حــدرا الأقصــى يفـــوق  -

 يرتكبها رخص قبيعي. عندما
 أ  تكو  الجر ة اللاحقة جن ة مه نف  العقوبة. -
تكو  المدة الفاصلة بـل قضـا  عقوبـة الجر ـة السـابقة وارتكـا  الجر ـة اللاحقـة عشـر سـنوات و بالتـاد  أ  -

فهو عود عام لأنى لا يشترط بـاثلا و مؤقـت لأنـى يشـترط مـدة عشـر سـنوات بـل قضـا  العقوبـة السـابقة و 
 ارتكا  الجر ة اللاحقة.

الأقصـى لل رامـة المقـررة للجن ـة اللاحقـة إلى عشـر مـرات و ينتج عه تطبيق العود في رـذو الحالـة رفـع الحـد  -
و إكا ةانــت رــذو الجن ــة غــير معاقــد عليهــا بال رامــة أي بــالحب  فقــو فــ   الحــد الأقصــى لل رامــة يكــو  

 دج  10.000.000

 العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة: -الحالة الثالثة

 07مكرر  54نصت عليها المادة  
 رــذو الحالــة بالإضــافة إلى الجــر تل الســابقة و اللاحقــة أ  ترتكــد الجر ــة اللاحقــة في خــلال  و يشــترط في

خمــ  ســنوات التاليــة لقضــا  العقوبــة الســابقة فهــو عــود عــام لعــدم ارــتراط التماثــل و عــود مؤقــت لارــتراط 
 المدة.   

 لجن ـة اللاحقـة إلى عشـر مـرات و ينتج عه تطبيق العود في رـذو الحالـة رفـع الحـد الأقصـى لل رامـة المقـررة ل
إكا ةانـــــت الجن ــــــة اللاحقــــــة غـــــير معاقــــــد عليهــــــا بال رامـــــة فــــــ   الحــــــد الأقصـــــى لل رامــــــة المطبقــــــة يكــــــو  

5.000.000   

 العود من جنحة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة: -الحالة الرابعة



يد و الإعف اء من العقوبةدمظاهر سلطة الق اضي الجزائي في التخفيف، التش      الفصل الثاني:   
 

62 
 

 مه ق ع و يشترط في رذو الحالة: 08مكرر  54نصت على رذو الحالة المادة  
   تكو  الجر ة السابقة جن ة.أ 
  أ  تكو  الجر ة اللاحقة نف  الجن ة أو جن ة ياثلة لها، أي بتوافر التماثل الحقيقـي أو التماثـل الحكمـي

 على الن و السابق كةرو.
  أ  ترتكد الجر ة اللاحقة خلال اةم  سنوات التالية لقضا  عقوبة الجن ة السابقة، و بالتاد فهـو عـود

 التماثل و مؤقت لارتراط المدة. خان لارتراط
ـــا الحكـــل ب رامـــة مقـــداررا عشـــر ) ـــتج عـــه تطبيـــق العـــود رن ( مـــرات الحـــد الأقصـــى لل رامـــة المقـــررة للجن ـــة 10و ين

 اللاحقة. 
 وإكا ةانت الجن ة  اللاحقة غير معاقد عليها  بال رامة  ف   الحد الأقصى لل رامة بعد تطبيق العود يكو 

 دج. 500.000  

 مه ق ع 09مكرر  54نصت عليى المادة  مواد المخالفات: في -ب

 و يشترط لتطبيق العود في المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي:
 .أ  تكو  الجر ة السابقة و الجر ة اللاحقة نف  المخالفة  ع  أ  يكو  دائما عودا خاصا 
 و ينـتج عـه  بقة  عـ  أنـى عـود مؤقـتأ  ترتكد المخالفة الثانية خلال سنة مه قضا  عقوبة المخالفـة السـا

تطبيــق العــود في رــذو الحالــة الحكــل ب رامــة حــدرا الأقصــى عشــر مــرات الحــد الأقصــى لعقوبــة ال رامــة المقــررة 
 للمخالفة اللاحقة.

و مـــا يـــدر الإرـــارة إليـــى أ  قضـــاة الحكـــل وحـــدرل الـــذيه لهـــل ســـلطة تقـــدير العقوبـــة المقـــررة في حالـــة تـــوافر الظـــرف 
ام فتطبيــق اــرف العــود رــو أمــر جــوابي للقاضــي غــير مفــروا عليــى و أعطــى المشــرع لــى في ةــل الأحــوال المشــدد العــ

مجالا واسعا بل حديه أدنى و أقصى لا اوب لى ياوب ا ف كا ما ياوب ا يكـو  قـد خـالف القـانو  و عـرا حكمـى 
روف الــ  خولــت لــى الحــق في تقريــر للــنق ، ةمــا أنــى ملــزم عنــد تطبيقــى لأحكــام العــود أ  يبــل في حكمــى ييــع الظــ

عقوبـة مشـددة بحكـل تـوفر حالـة العــود حسـد مـا نـص عليـى القـانو  و رــو المبـدأ الـذي أةـدو القـرار الصـادر بتــاري  
و الــذي جــا  فيــى: أ  قضــا  الموضــوع الــذيه قــرروا أ  المــتهل في حالــة عــود  52717ملــف رقــل  04/04/1989

ال  تشكل حالة العود القانوني يكونـوا بقضـائهل ةمـا فعلـوا أخطئـوا في دو  أ  يوض وا في حكمهل ييع الظروف 
   1تطبيق القانو  و مل ةا  ةذل  استوجد نق  و إبطال القرار المطعو  فيى.

                                                           
1
 . 169عه قسل الوثائق صف ة  01العدد  1991ال رفة الجزائية باركمة العليا ارلية القضائية لسنة ‌ 
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 المطلب الثاني: تعدد الجرائم المرتكبة و أثره في تقدير العقوبة

يقصد بالتعدد أ  يرتكد رخص واحد جر ـة طتمـل عـدة أوصـاف و تطبـق عليـى عـدة نصـون عقابيـة و 
رـــو مـــا يســـمى بالتعـــدد الصـــوري أو يرتكـــد الشـــخص عـــدة جـــرائل دو  أ  يفصـــل بينهـــا حكـــل قضـــائي تـــائي يـــا 

الـة تعـدد الجـرائل أقـل و يعتـن القـانو  امـرم في ح 1يقتضي إمكا  تعدد العقوبات و رو ما يسمى بالتعدد الحقيقـي 
 خطرا مه امرم

 2العائد للجر ة و كل  لأنى يفترا أ  رذا الشخص لم رضع ةالعائد لإنذار قضائي أي حكل سابق.  
و ســـوف نعـــرا لكليهمـــا  38إلى  32وقـــد نـــصّ المشـــرع الجزائـــري علـــى حالـــة تعـــدد الجـــرائل في صـــورتيى في المـــادة 

 بالت ليل فيما ي ت:

 تعدد الصوريالفرع الأول: ال

ومؤداو أ  يرتكد الجاني فعلا واحدا تترتد عليـى نتيجـة ماديـة واحـدة إلا أنـى قـد يوصـف الفعـل بـ ةثر مـه 
وصف قانوني لانطباق أةثر مه نص قانوني عليى ةـ   يقـوم رـخص بـالغ  لامسـة عـورة قاصـر دو  السادسـة عشـر 

ق ع و يشــكل أيضــا فعــلا مخــلا  333قــا للمــادة في مكــا  عمــومي فهــذا الفعــل يشــكل فعــلا علنيــا مخــلا بالحيــا  قب
مـه قـانو  العقوبـات فمـه الواضـا أ  امـرم لم يرتكـد  334لل يا  على القاصر دو  السادسة عشر قبقا للمـادة 

إلا فعــلا واحــدا تعــددت أوصــافى القانونيــة لأ  النتيجــة الماديــة طقــق اعتــدا  علــى حقــوق متعــددة يحميهــا القــانو  و 
فعــل الواحــد بــ ةثر مــه وصــف وحكــل رــذا التعــدد الصــوري في القــانو  أنــى علــى القاضــي أ  يطبــق بالتــاد يكيــف ال

 مه قانو  العقوبات. 32عقوبة واحدة و ري عقوبة الجر ة الأرد عملا بالمادة 
و رـــذا بالضـــرورة يتطلـــد إجـــرا  مقارنـــة بـــل النصـــون المنطبقـــة علـــى الحالـــة المعروضـــة و اختيـــار الـــنص الـــذي يقـــرر 

و مه   يكو  الحل في مثالنا السابق رو وصف الفعل المرتكد بالفعل المخل بالحيـا  علـى قاصـر   3بة الأرد العقو 
سـنوات لكونـى  10إلى  05مه قـانو  العقوبـات و المعاقـد عليـى بـالحب  مـه  01/ 334المنصون عليى في المادة 

 الوصف الأرد.

                                                           

 505عبد الله سليما ، المرجع السابق، ن   1
لشواري المسؤولية الجنائية في قانو  العقوبات و الإجرا ات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، المستشار عز الديه الديناصوري، الدةتور عبد الحميد ا  2

 .405، ن 1993قبعة 
 . 333أحسه بوسقيعة، المرجع السابق، ن   3
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رتكـد وصـفل أو أةثـر وردت في قـوانل جزائيـة مختلفـة فـ كا  لكه الإركال الذي يثار رو إمكانية قبـول الفعـل الم -
عنـد التعـدد  1ةانت القاعدة ال  تطبق دائما ري قاعدة الوصف الأرد إلا أ  اركمـة العليـا كربـت مـذربا م ـايرا 

الصوري بل جن ة مه القانو  العام أو مه أي قانو  خان و جن ة يرةية حيث استقرت علـى قاعـدة التمسـ  
ل معـــا لتطبيـــق العقوبـــات الجبائيـــة مـــع تطبيـــق قاعـــدة الوصـــف الأرـــد علـــى عقوبـــة الحـــب  و في رـــذا قالـــت بالوصـــف

اركمة العليا "مه المستقر عليى قضا  أ  الفعل الواحـد الـذي يقبـل وصـفل أحـد ا مـه القـانو  العـام و اعخـر مـه 
لأرــد الــ  يتضــمنها أحــد القــانونل "و الجمــارض رضــع مــه حيــث العقوبــات كات الطــابع الجزائــي للعقوبــة ا قــانو 

بالتــاد تطبيــق قاعــدة عــدم يــع العقوبــات المتعلقــة بــالحب  أي تطبيــق قاعــدة الوصــف الأرــد و تطبيــق قاعــدة يــع 
 العقوبات الجبائية.

 الفرع الثاني: التعدد الحقيقي

تعـددة علـى أ  لا ق ع على أنى ارتكا  عدة جرائل سوا  في وقت واحـد أو في أوقـات م 33عرفتى المادة 
يفصـــل بينهمـــا حكـــل تـــائي و ينقســـل إلى صـــورتل  ـــا عنـــدما تكـــو  المتابعـــات في آ  واحـــد و اراةمـــة واحـــدة و 

 عندما تكو  المتابعات متتالية و اراةمة منفصلة  نتناول ةل حالة على حدى مع بيا  ةيفية تقدير العقوبة .

 فيها المتابعات في آن واحد و المحاكمة واحدة: الصورة التي تكون -أولا 

قانو  العقوبات مع ملاحظـة أتـا قـد اقتصـرت علـى الجنايـات و الجـنا دو   34و لقد أرارت إليها المادة 
المخالفات و تقـوم رـذو الصـورة بارتكـا  المـتهل لجـر تل أو أةثـر طـال معـا أمـام نفـ  الجهـة القضـائية للفصـل فيهـا 

ا و متابعتهـا في آ  واحــد أو ارتكبــت في الوقــت في جلسـة واحــدة ســوا  ارتكبــت رـذو الجــرائل بالتتــاد و   اةتشــافه
كاتــى تقريبــا و ســوا ا ةانــت المتابعــات في ملــف واحــد أو في عــدة ملفــات و في رــذو الحالــة يقضــي بضــل الملفــات و 
القاعـدة في رــذو الحالــة رــو أنــى علــى القاضــي إدانــة المــتهل بميــع الجــرائل الــ  ارتكبهــا و النطــق بعقوبــة واحــدة ســالبة 

 تتجــاوب الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة قانونــا للجر ــة الأرــد أمــا بالنســبة لل رامــات الماليــة  فللقاضــي ســلطة لل ريــة لا
الــذي جــا  فيــى مــل   30/06/1987تقــديررا و اــوب لــى يعهــا ورــذا مــا أةدتــى اركمــة العليــا في قراررــا المــؤر  في 

نا ارالــة أمــام  كمــة واحــدة ف نــى يقضــي بعقوبــة واحــدة ةــا  مــه المقــرر قانونــا  أنــى في حالــة تعــدد الجنايــات أو الجــ
 سالبة لل رية 
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و لا اوب أ  تتجاوب مدتها الحد الأقصـى للعقوبـة المقـررة قانونـا للجر ـة الأرـد و مـه   فـ   القضـا   ـا رـالف رـذا 
 1المبدأ يعد خط   في تطبيق القانو . 

 :و المحاكمات منفصلةالصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية  -ثانيا

و تتمثــل في ارتكــا  الجــاني لعــدة أفعــال إجراميــة يحــال مــه أجلهــا للم اةمــة أمــام  35أرــارت إليهــا المــادة    
جهة قضائية واحدة أو عدة جهـات قضـائية اثـر متابعـات منفصـلة تصـدر عنهـا أحكـام و  كـه تصـور رـذو الصـورة 

 ضمه الحالات التالية:
في آ  واحــد أو في أوقــات مختلفــة فتكشــف أحــدا ا و يتــابع و يحــاةل  أ  يرتكــد رــخص جــر تل ســوا  -

مــــه أجلهــــا و يصــــدر حكــــل ضــــدو و خــــلال تنفيــــذ العقوبــــة عليــــى أو قبــــل أ  يصــــبا الحكــــل الأول تــــائي 
تكشف الجر ة الثانية يتابع و يحاةل مه أجلها و يصدر حكل ب دانتـى و قبـل أ  يصـبا رـذا الحكـل تـائي 

طعــه أو اســتئناف الحكــل ارتكــد جر ــة ثانيــة و يحــاةل مــه أجلهــا أيضــا ويصــدر فــوات آجــال ال أي قبــل
 حكل آخر.

أ  يرتكــد رــخص عــدة جــرائل و يتــابع متابعــات مختلفــة أمــام جهــات قضــائية مختلفــة فتصــدر عنهــا ضــدو  -
 عدة أحكام.

رـد، بحيـث تصـدر والقاعدة العامة في رذو الحالات ري عدم يع العقوبات السالبة لل رية و تنفيذ العقوبـة الأ
اركمــة عقوبــة عــه ةــل جر ــة و تنفــذ منهــا العقوبــة الأرــد فقــو و يرجــع الاختصــان في تنفيــذرا إلى النيابــة العامــة  

المتعلــق بتنظــيل  05/04مــه القــانو  رقــل  10ةوتــا صــاحبة الاختصــان في تنفيــذ الأحكــام الجزائيــة قبقــا للمــادة 
 14/01/1996 و رـو مـا أةـدو قـرار اركمـة العليـا المـؤر  في السجو  و إعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للم بوسـل

الذي جا  فيى "مه المقرر قانونا عند صدور عدة أحكام سالبة لل ريـة علـى نفـ  الشـخص بسـبد اراةمـات فـ   
رح العقوبة الأرد وحدرا ري ال  تنفد و على النيابة العامة المكلفة أ  تنفذ العقوبة أما في حالـة وجـود إرـكال فيطـ

مه جديـد علـى آخـر جهـة قضـائية في الـدعوى لعمـر بضـل العقوبـة جزئيـا أو ةليـا و حسـل الموضـوع و رـو مـا   في 
 2قضية الحال يا يتعل رف  الطعه" 
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مه قانو  تنظيل السجو  أ  قلبات يـع العقوبـات أو ضـمها ترفـع أمـام آخـر جهـة  14وقد نصت المادة 
ة و يرفــع رــذا الطلـد حســد كات المــادة في فقرتهــا الثانيــة مــه قــرف النائــد قضـائية أصــدرت العقوبــة الســالبة لل ريــ

 العام أو وةيل الجمهورية أو مه قاضي تطبيق العقوبات أو اركوم عليى.

 وقد أورد المشرع استثنائين عن قاعدة عدم جمع العقوبات هما:

: ايـز المشـرع في رـذو الحالـة الحالـة التـي تكـون فيهـا العقوبـات المحكـوم بهـا مـن طبيعـة واحـدة - 1
 للقاضي  يع أو ضل العقوبات ةليا أو جزئيا بتوفر الشروط التالية:

  أ  تكو  العقوبات اركوم بها مه قبيعة واحـدة أي لا اـوب يـع عقوبـة الحـب  إلا مـع مثيلتهـا ولا عقوبـة
أ  ةلا ـا رـي عقوبـة  السجه إلا مع عقوبة السجه  فـلا  كـه الجمـع بـل عقـوب  الحـب  و السـجه رغـل

الـذي جـا  فيـى لا يسـما بضـل  29/10/1985سالبة لل رية رذا ما أةدو قرار اركمة العليـا المـؤر  في 
أ  يـتل يـع  1ق ع  35العقوبات السالبة لل رية إلا إكا ةانـت العقوبـات مـه قبيعـة واحـدة قبقـا للمـادة 

قــــررة قانونــــا للجر ــــة الأرــــد فــــا  ةــــا  مجمــــوع العقوبــــات اركــــوم بهــــا في نطــــاق الحــــد الأقصــــى للعقوبــــة الم
العقوبات اركوم بها  يتجاوب رذا الحد فلا  كه للقاضـي أ  يـ مر بـذل  ةليـا ولكـه  كنـى الأمـر بضـمها 

 جزئيا في حدود الحد الأقصى المقرر للجر ة الأرد
 لحكـل بالعقوبـة أ  يتل يـع العقوبـات بقـرار مسـبد و يصـدر رـذا القـرار عـه آخـر جهـة قضـائية أصـدرت ا

ـــة قبقـــا للمـــادة  ـــا ا علـــى قلـــد الجهـــات  14الســـالبة لل ري الفقـــرة الأخـــيرة مـــه قـــانو  تنظـــيل الســـجو  بن
و الــ  مــه بينهــا النيابــة العامــة مــع أ  رــذو الأخــيرة رــي صــاحبة  02فقــرة  14المنصــون عليهــا في المــادة 

 ق ع مباررة. 35ة الاختصان في تنفيذ الأحكام الجزائية و  كنها تنفيذ أحكام الماد
  لم يــنص المشــرع صــراحة علــى الجهــة المختصــة بالفصــل في قلــد الضــل لعقوبــات الســجه لأ  آخــر جهــة

قضائية ري  كمة الجنايات و رذو الأخـيرة رـي  كمـة دوريـة ف مـام أي جهـة يرفـع الطلـد إكا ةـا  كلـ  
ه قــانو  تنظــيل الســجو  الــ  مــ 5فقــرة 14خــارج الــدورة الجنائيــةم  كــه اســتنتاج الإجابــة مــه نــص المــادة 

نصـت علــى "نــتص غرفــة الاتهـام بتصــ يا الأخطــا  الماديــة و الفصـل في الطلبــات العارضــة المتعلقــة بتنفيــذ 
الأحكـــام الصـــادرة عـــه  كمـــة الجنايـــات و بـــذل  يمـــع العقوبـــات الصـــادرة عـــه  كمـــة الجنايـــات بقـــرار 

 مسبد مه غرفة الاتهام.
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 ق ع: 189ادة الحالة المنصوص عليها بالم -2

و ال  تنص على وجو  يع العقوبة اركوم بها على اركوم عليى في جن ة الهرو  مـع أيـة عقوبـة سـالبة 
لل ريــة  كــوم بهــا عليــى في الجر ــة الــ  ةــا   بــوس مــه أجلهــا أو الــ  قــب  عليــى مــه أجلهــا ففــي مثــل رــذو الحالــة 

مختلفة بحيث اـوب ضـل عقوبـة الحـب  إلى عقوبـة السـجه و رـو لابد مه يع العقوبات حل و إ  ةانت مه قبيعة 
الــذي جـــا  فيــى "الفــرار عقوبـــة منفصــلة مـــه المقــرر قانونـــا أ   05/06/1990مــا جــا  في قـــرار اركمــة العليـــا  في 

 العقوبة ال  يقضي بها ضد اربوس الذي رر  أو ررع في الهرو  تضل إلى أية عقوبة  سالبة لل رية  كوم بها
الجر ــة الــ  أدت إلى القــب  عليــى و مــه  ّ فــ   القضــا  عــلاف كلــ  يعــد إســا ة في تطبيــق القــانو  و لمــا ةــا  عــه 

ثابت في قضـية الحـال أ  المـتهل ةـا  قـد فـرّ مـه السـجه و قضـاة الموضـوع بـنطقهل بعقوبـة جر ـة الفـرار علـى حـدي 
   1لفوا القانو دو  ضمها إلى العقوبة الأصلية اركوم بها عليى يكونوا قد خا

رذا فيما رص العقوبات السالبة لل ريـة، أمـا بالنسـبة للعقوبـات الماليـة أي ال رامـة فالأصـل فيهـا رـو أ   -
ق ع رــذا فيمــا رــص ال رامــة  36يمــع إلا إكا قــرر القاضــي غــير كلــ  بحكــل صــريا و رــو مــا نصــت عليــى المــادة 

ثلا في قـانو  الجمـارض فـلا اـوب للقاضـي دمجهـا أو بـل عليـى الحكـل الجزائية أمـا ال رامـة الجبائيـة و الـ  يـد أساسـها مـ
 قانو  الجمارض. 2فقرة  339بها عه ةل جر ة يثبت ارتكابها حسد المادة 

ق  38ما سبق بيانى يتعلق بالتعدد الحقيقي في الجنايات و الجنا أمـا في المخالفـات فقـد نصـت المـادة  إك 
 ع على أ  ضلّ العقوبات فيها وجو  سوا  بالنسبة لل ب  أو ال رامة.
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 خـــــــــــاتــمة
آليات و ةيفيات تقـدير العقوبـة قبقـا لقـانو  العقوبـات مه خلال رذا العرا المتواضع و الذي   مه خلالى تبيا  

 20المــؤر  في  23-06الجزائــري وكلــ  علــى ضــو  نصوصــى و وفقــا للتعــديلات الــ  قــرأت عليــى  وجــد القــانو  
 . 25/02/2009المؤر  في  01-09و قانو    2006/ 12/

العقابيــة الحديثــة ومــنا بــذل  للقاضــي  تبــل لنــا أ  المشــرع الجزائــري قــد وضــع نظامــا قانونيــا  كمــا ضــمه سياســتى
ســلطة تقديريــة واســعة لتقــدير العقوبــة بحســد مــا يــراو مناســبا لكــل حالــة و ةــل قضــية تعــرا عليــى مراعــاة لظــروف 
الجاني وكل  عه قريق التدرج بل حديه أعلى و أدنى فقـد  ينـزل عـه الحـد الأدنى  وجـد اـروف التخفيـف و قـد 

ئية مشددة و قد يقتصر على تطبيق عقوبة واحـدة بـل عقـوبتل أو يـرى ضـرورة يقوم بتشديدرا  وجد اروف قضا
تطبيقهمــا معــا و لــى أيضــا إمكانيــة اســتبدالها أو إيقافهــا إكا تــوافرت أســبا  كلــ  أو الإعفــا  منهــا ةليــة ،فللقاضــي 

د العقـــا  علـــى الجزائـــي مـــه الوســـائل مـــا يكفـــي لجعـــل العقوبـــة متناســـبة مـــع خطـــورة الجـــاني و جســـامة الجر ـــة بتفريـــ
مرتكبها لجعلها وسيلة للعلاج ولي  وسيلة للانتقـام وركـذا يصـبا لـى دور فعـال في امتمـع تـدعيما لسياسـة المشـرع 

 في رذا امال .    
 و بعد رذو الدراسة اتض ت بع  الملاحظات  كه تلخيصها فيما يلي:

عنهـــا أ  مســـتوارا ضـــعيف مقارنـــة مـــع النصـــون أ  الممارســـة القضـــائية لنظـــام الأعـــذار القانونيـــة أقـــل مـــا يقـــال -1
التشريعية ال  أعدت خصيصا لتنظيل أحكامها وال  بقي معظمها سجل صف ات قـانو  العقوبـات حيـث لم يـتل 
تفعيلها فبالنسبة لععذار القانونية المعفية لا يوجد لها أثر مه الناحية العملية أمـا الأعـذار القانونيـة المخففـة فمـا عـدا 

 السه امسد عمليا فا  التطبيقات القضائية لباقي الأعذار تكاد تكو  منعدمة . عذر ص ر
فيمـــا رـــص أحكـــام العـــود وا  ةـــا  القـــانو  جعـــل تطبيقـــى جـــوابي ف ننـــا لم نعثـــر علـــى أيـــة حالـــة اســـتعمل فيهـــا -2

ةفايـة حـدود وكل  راجع إلى أ  القضـاة يـرو    2006القضا  أحكام العود خاصة بعد تعديل قانو  العقوبات في 
 العقوبة العادية لردع الجاني .

نصـون قـانو  العقوبـات سـوا   بالنسبة لظروف التخفيف لا يوجد بييز بل مختلـف الحـالات الـ  جـا ت  بهـا -3
تعلـــق الأمـــر بالجنايـــات و الجـــنا و المخالفـــات ولعـــل يعـــود ســـبد كلـــ  إلى أ  رـــذا النظـــام لا يتســـل بالبســـاقة الـــ  

 تسما للقاضي بتفعيل سلطتى التقديرية  رونة .  
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ار و و تنظــــيل الأحكــــام بتطبيــــق الأعــــذ 2004رغــــل تكــــري  المســــؤولية الجزائيــــة للشــــخص المعنــــوي منــــذ ســــنة -4
الظروف وال  تعتن خطوة بنا ة بالنسبة لقانو  العقوبات الجزائـري لمواةبـة التطـورات الحاصـلة بالعـالم المعاصـر إلا أ  

 الدعاوى ال  طرض ضدو نادرة جدا. 
وأخــيرا  كــه القــول أ  الســلطة التقديريــة  للقاضــي المخولــة لــى  وجــد النصــون التشــريعية  واســعة  إلا أ  إعمالهــا 

و رذا راجع إلى ما تتسل بـى رـذو الأليـات مـه صـعوبة و تعقيـد مـه جهـة وتـردد القضـاة في تطبيقهـا مـه جهـة  ضيق

 أخرى.
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